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لالجل 
كنت قد ألقت مصنتفاً عالجت فيه جميسع الجوائب المتعلقدة بالزخصة 
الإدارية: كما تست الروح العملية لهذه الظاهرة متملة بالتطبيق القضائي لهاء 
كل ذلك على ضوء القانون الوضعي في فرتسا ومصر وسوريا. 
ولقد لاحظلت من خلال معائقتي للموضوع؛ وتعاملي معه واحتكاكي 
بمواضيعه مدى التداخل العميق بين تلك الظاهرة» وبين عقد الإيجار الإداري* 
تداخلاً يورث الاشتباهه ويوقع بالاختلاط ويكسب الاضطراب والقلق علد تحديد 
ماهية الظاهرتين وطبيعتهما الذاتية وأنية عملهماء وهذا مأ نهض بي وحفز بهمتي 
إلى المحاجزة العلمية الدقيقة بين الظاهرتين والفصل الحاسم ال ذري بيتسهماء 
فسلاً لا يتأتى من خلال الاكتفاء بدراسة النظرية العامة للرخصة الإدارية؛ ولا 
يودي أكله وثماره اليائعة والمرجوة إلا من خلال تخصيص بحث مستقل وقسانم 
بذاته لعقد الإيجار الإداري. 
هذا هو أحد منطلقات الموضوع ودوافعه البعيدة والعميقة: وإن كنا لا تعدم 
أو نفتقر إلى أسباب أخرىء أولها أن عقد الإد ان الإداري من النظريات 
المغمورة؛ الشي لم يوفز لها الحظ الوافي وتعشد لها الجهود اللازمة لدى جمهرة 
الفقه من أجل بلورة معالمهاء هذا فضلاً عن أن النظرية القضائية سواء في فرنسا 
أم في مصر وسورياء لم تكن أوفر حظاً مسن الفقه بسبب شح المواضيع 
المطروحةء الأمر الذي يثعتر معه الركون إلى تأصيل حقيقيء أحاط بمبادرات 
الظاهرة وجوانبها المختلقة: هذا فضلا عن أن القضاء - وإن انطوى على أحكام 
ذاث مبدأ مونعوة:م ع3 مه يقتصر على الإفصاح عن الإرادة فسي مواجهة 
خصوصية معينة ##ذلاهةاتدم عانت وهو أمر أدخل ما يكون بدائرة الآثارء وأيعد 











* 


ما يكون عن لغة التقعيد والتعميم والتبويب والتصنيف والتقسيم وتبيان الش روط 
والأركان» مما تتصف وتضطلع به النظريات العامة. 

ازد على ذلك: فالقاتون رقم ٠١6‏ الصادر في -1494/8/8٠‏ وما أبعد 
القوانين الوضعية عن روح العلم - رأي أنه من الجدوى تنظيم تلك العقدء 
واعتباره عفدأ مسمى دون تركه لمظان النظرية العامة للفقه حيثُ تسود روح 

(( تقول ونقول )) دون شقشقة لسان وتباين أراء. 

الذلك ققد اتبرى لتقنين الظاهرة المذكورة وضبط مقوماتها ومعالمهاء ولكنه 
في هذا المضمار ركب متن القدوض» إن لم نقل متن التقصير والشطط والابتعاد 

عن روح العلم. 

وبيان ذلك أن القانون. آنف الذكرء أطلق على الأداة القانونية الوارذة في 
الفقرة الأولى منه» أطلق عليها تسمية تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية. 
ومما لا شك فيه أن هذا التعبير يوقع في الإشكاليات الأتية: 

-١‏ لقد نظم النص المذكور الآلية القانونية المتعلقة ياستثمار الأمسوال المملوكة 
للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت بداءة لتقوم بخدمة لها صفة 
النفع العام. 
وبالطيع فقد أمسك هذا النص - في ذائرة تنظيمه - عن إيراد الأموال 
الأخرى الغائدة للدولة والتى تحقق النفع العام؛ ولكن لم تنشأ بداءة من أجل 
هذا التحقيق» ويدخل في ذلك - بالطبع - الأموال العامة بطبيعتها لاتق 
فهذه الأموال لم تهيأ بفعل بشري حدثي لتأدية التفع العام بل إنها مهيأة 
ابخصاتصها المركوزة فيها من أجل هذه الغاية. 
وهكذا ينتصب أمامنا سؤال شاهق عن حكم تلك الأموال العامة التي لم 
ايتناولها بالتتظيم نص القانون رقم :٠١7‏ لا سيما يعد هذا التوسع لمفهوم 
الأموال العامة بعد صدور القانون المذكورة وتضخم كتلة هذه الأموال؛ يفمل. 
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ابزوغ الدولة الحانية #مدم::ه:8 - اتنا ( الشخلية ) في سوريا عمقناً 
ومستطحاً. 
والسؤال المطروح بكثافة هو: هل ترك النص تلك الأموال لعمل الفقسه 
واطراد القضاء أم أن ذلك التحديد والضبط أدخل بالتضير الموسع - «تهط 
اعون أنص القانون رقم 1١5‏ ومن ثم يصح الحديث عن نظرية قانوتية 
العقد الإيجار الإداري: مستفلة عن النظرية القضائية وعن النظرية الفقهيسة» 
وهذا ما يحدونا إلى تمزيق أوصال النظرية؛ والتعامل معها من زوليا مختلفة 
في حين أنها موحدة في الماهية والجوهر. 
إن النص التشريعي كثيرا ما يتجنب استحداث .تعابير وضعية (( أجهزة 
مفاهيمية - مصطللحات )» بل يعول على الأجهزة والمفافيم السائدة في 
ني والثقافي: وهذه هي حاقات القسص يمتمداد0100): تلك 
الحقيقة الفذة التي توصل إليها في ذروة نضجة علم الألسينات؛ ونقصد بتلك 
الحافات جميع العوامل التي تؤطر للنص وتحيط به عدو:#دصفه»«ز5؛ وتمشك 
المشروطية الاجتماعية والثقاقية. وغير ذلك من الأمور التي لبدعته وساهمت 
في إبرازه إلى حيز الوجوذ. 
وحقيقة الأمر أننا لو رجعنا إلى كتب الفقه المصري!) نجد أن كلمة 
اترخيص تعني المكنة +لادعهة: وبالطيع فأداة ذلك على صعيد التصرقات الفردية 
انا 00 
د. سليمان محمد اللماويء مبادءئ القسأنون الإداريء :الفامرة» ذاز الفكسر 
العريي- ص .414 وقد استسل التي لفرنسي عالعداعدتا 0ت همذلقعة وال متسال 
التراميص التي ,هي القزار. وانظار د. طحيمة الجرف» القاتون الإداري» 104 دل النهضة 
الفاهرة: س 1/11: وفي صدد كلامه عن استعمال المال العام إشارة إلى الترخيص 
بطايع القران الترلخيص المتسمة بطابع إلمتد - وانظن د فؤاد العَلآرء انون 
ل القاهرة. دار الئيضة العربية. مس 005: وقد تكلم عن السترلخيص الإناريسة 
اوقال إنها تصدر فى ضدبغة العقد وصيغة القرار - وانظر نحكم المحقمة الإدارية الغليسا قي 
امصرء السئة:*ه ركم 4 - من 44 وقد اعتيرت عقا داريا الترخيص يتخصيض جزء من 
. المال العام للانتفاع الخاص لأحد الأفراد مقايل مبلخ معين ويتروط. 























#اادعتععم عد للقرار أو العقدء ولا عجب بالتاني أن يكون القانون رقم 10 
تعامل مع هذا الفضاء الفقهي السائد (( بالطبع فقد صدر القانون المذكور في حقبة 
الوحدة بين الشقيقتين سوريا ومصر ). 

والدليل على ذلك أن القانون لا يعدو أن يكون سياجاً يحيط بعين الاعتبار 
والحمابة بظاهرة من الظواهر. ولكن هذا السباج لا يتعدى التصور وإنجاز 
المعنى والمضمون العام دون العملية التطبيقية والتقنية الصياغية التي ينجز ها 
القضاء على هدى الواقع وروحه وشجرته الغضراء. 

ولنا أن نتسامل ألبس من دواعي العلت والابتسار أن يحدد القالون للإدارة 
ألية تعاملها مع أنشطة أموالها والتصرفات التي تنشؤها من أجل ذلك عفداً كان 
الأمر أم قرارا ؟؟.... 

أليس في ذلك إبهاظ للإدارة إبهاظأ يثقل كاهلها بالأكيال والأغلاق؛ وفي 
الوفث نفسه إيعاد لها عن الاضطلاع بمهامها الحية الفدالة. ' 

إن علم الإدارة العامة - ومناطه تحقيق فمالية الإدارة - يجهد لتحديسد 
المظان التي يجب أن تعطى فيها الإدارة سلطة تفديرية أو سلطة مقيدة: والاتجساء 
الغالب على صعيد هذا العلم إعطاء الإدارة السعة والمرونة كسي تثمكسن من 
مواجهة ظلروف المرفق كثيرة التطور والتفقر 

إأن فهل ابتعد ذلك القانون عن روح الإذازة العامة وتصدى لأمور لاا 
تعلبه؛ وانبرى لتقيبد إرادة الإدارة في شكل معين من أشكال التصرفء ألا وهو 
القرار الإذاري في حين أن طبيعة ثلك الأموال المنوه بها في المادة الأولى مسن 
القانون رقم ,٠١٠‏ قد تسمح بإبرام عقود إدارية لا تتعارض مع الحمايسة التسي 
قررتها تلك المادة. 

استناداً إلى ما تقدم فالقانون رقم *1: قصد من عبارة (( ثراخي ص 
صادرة عن الجهات الإدارية )) إعطاء السمة أو الطبيعة الإدارية < ليسس إل - 


0 


أثلك التصرقات التي تصدرها الإدارة دون أن يعني ذلك حصرها في نوع وأحد 
من التصرفات. 

إضافة لكل ما دكرتاء فالقانون رقم +٠١7‏ أطلق على تلك التصرقات لسم 
اغقد الاستثمار مع العلم أنه ليس في كتب ققه الشريعة الإسلامية أو في أنبيات 
الفقه العام ما يسمى عقد استثماز: بل هنالك عقد الإيجار الذي ينظم الانتفاع 
بالشيء: ( 588 مدقي سووي ): ومن ثم قالمادة الأولى من القاتون رقم ٠١7‏ لم 
تكن لتفصد أكثر من تنظيم هذا الانتفاع: وإتقاء الحملية عليه: إذن لماذا الستزيد 
ساون يت 

هذا ومن 
ايت 0 
ثم نهض في الجملة الثثتية من المادة الأولى ليصف هذء العقود يانها تراخيس صن 
صادرة عن الإدارة: 

والسؤال الواجب طرخه هو: هل أن التراخيص تعتي هنا حصرا العقودء 
وبذلك تخرج القرارات من هذه الساحة ؟؟ ... 

لا أحد يعتقد ثلده الأنه من باب أولى أن يكون للقرارات دور فاعل في 
هذا المجال. 
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.وإذا كان ذلك شأن القاقون رقم ,١١+‏ فالقضية تي دو أكثر غموضا 
وارتباكاً للمرسوم التشريعي رقم 7٠‏ تاريخ +/1453/1 الخاص باستتمار 
عقارات الخط الحديدي الحج_ازيء فقد وقف هذا المرسوم موقف التسلب 
.ياستثنانه عقارات الخط الحديدي من الخضوع لقانون الإيجار دون أن يحصدد 
المقصود من ثلك العقارات: وهل تشمل الأموال الخاصة أم لاء ومن ثم قهل 
قصد من هذا العموم إحالة الأمر إلى التظريات الفقهية وى طبائع الأشسياء 
بالتية للموضتوع. 





وتخلص من كل ما تقدم إلى القول بلن القاتون رقم ٠١6‏ لم يقصد مو 
إعطاء السمة الإدارية للتصرقات القانوة يمكن أن تنش في ظل المادة منه 
حماية المقتضيات المرفق العلبء وأنه تظم جانياً من تشاط الإدارة ليس إل وترك 
الأمر على عواهته للققه والقضاء فيما يتعلق بالتشاط الآخرء والأمر نفسه بالنسية 
اللمرسوم التشريعي رقم +7: قلم يكن القصد منه الخروج على طيائع الأشسياء: 
وعلى الأسس التقنية والعلمية ضارياً التكر صفحاً عن الطبيعة الإدارية ليمسض 
التصرقات محاولاً لي" عنقها وإخضاعها ابتسارأ للقلتون الإداري فى حين أنها 
مدنية المحتد والمنبت. 

هكذا تتهض الضرورة ملحة فقهاً وقضاءً لتتبع تضاريس نظزية عقد 
الإيجار الإداري ومتعرجاتها ومنمطفاتهاء وهذه هي وجهة نظر ذلك البحث 
ومناطه وهدفه ومبتغاهه وإن كان لنا قبل لهاية هده المقدمة أن نسيل الملاحظتين 
الأثيتين: 
)١‏ لقد وسمنا هذا البحث بعنوان عقد الإيجار الاداري قاصدين من ذلك الانتفاع 
بالشيء أي استعماله استعمالاً عادياً. حسيما أعد له بطبيعته: أوامن قبل المسالك 
كما لقصد من ذلك استغلاله استغلالا استهلاكباء كما هو الحال بالنسبة لاستفلال 
البحبرات لاستخراج السّمك أو استغلال المناجم ([ استنباط المعادن أو الملسح أو 
استفلال موارد الثروة الماثية ومناطق صيد اللبور )1'!. 








9 مجموعة المسلة‎ 1911/9/١ المحكمة الإنارية المليً في مصر وحكمها الصأدر في‎ "١ 
سن +01 وقد أعكوزث عأقاإبازيً. كا از ملاحة بور فود والأمر نفسه بانسية لمعفمّة‎ 
التنازع الفرنسية الصائر قى 9؟/0/-* في قصية 6ناع ادن النصو ع - صن 8ه‎ 
ققد اعتبرت عقدآ إدارياً عتد استفلال ... وهذا ما عرض له بالتفصيل الدكتور الطمساوي‎ 
بلنسبة لعقود استفلال الإسفتج وشؤون المحاجر وموازد الثزوة الماثية ومناطق صيد الطيسور‎ 
54 كتابه الأسس العامة للعقود الإدارية )) طبمة 15+2: دار اتفكر العربي؛ للقاهرة ص‎ (( 





اوهذا هو رأي الققه قي مصر وقرتساء حيث أطلق عليها هذا الققه الأخير 
تعبير «متتهعواع0 مندتممه عرز (0). 
؟) 'توجد صور قاتونية عاسة مقرّرة قي كاقة التنزيعات الحديثة: هذه الصور 
- بصرف النظر عن النظام القانوني الذي تتتمي إليه - تطبق على الحالات 
التي تتلامم معها سواء أكائنت تنتضوي تحت لواء الققفون الخناص لم 
القانون العاد0؟. 

أويضرب الإستالا ستاسينويون سء لنتله لتوؤضيح ريه هذاء 
افبذكر فكرة العقد وفكرة التقادم وفكرة الفصل غير المشروع؛ وغسير 
ائلك. 

ويضيف هذا القفيه إلى قوله: * إن تطبيق هذه الأفكار في مجال القانون 
الإداريء إنما هو تطبيق لها في مجانه! انقاص واللوعي والنابع من ماهية 
هذا القانون *. 

ويترتب على ذلك نتيجة هامة هي أنه يمكن الرجوع إلى هذا الصرح 
الشاهق من الأحكام الواردة في داترة القائون الخاص فيما يتعلق بعقصد الإيجار 
مارض ذلك مع روابط القانون الإذاري وأحكامه وأسسه 








الإدارية شريطة آلآ 
ومنطلقاته. 
وبمعنىأوضح فالأحكام التى ينظمهاالقانون المدني والمتعلقة يعقد الإيجار. 
إنما هي تعبير عن فكرة القأنون في داته: وعن قواعد العدالة في خصائصها 
المركوزة وقي الوقت نه قهسي تتفدق مع قواعد المتطق المجرد ٠‏ ويتلك فإذا 


)د سايم الطملوي: الأسس العامة للستود الإدارية. ص +95 
1511« 1954 معطا علتاسسعتمتصفه معد عمل غائدنآ بومادمود م عهماة 





استعان بها القانون الإدارتيء فإنما يستعين بذاته وقليات عمله؛ وبما يتفق مع 
سياقاته وروحها". 

هذه هي أسياب البحث ومتطلقاتة وبواعتة: وحي أنياب ونواعث حنتي 
الآن أجلي جوانبه: وأ 
وطريقه . 

هذا وقد قسمنا موضوعتا إلى فصلين: القصل الأول (القصل التهيدي ) 
وقد وسمناء بعنوان ((حافات عقد الإيجار الإداري ): تدهم :01» حيست 
قسمناه إلى بعض الفروع مثل: أساس ومعيار القانون الإداري ثم تحديد الأمسوال 
العامة وتظامها القانوني و أخيراً النظام القانوني للاستعمال الخاص للمال العام. 

وفي الفصل الثاني تكلمنا على مقومات عقد الإيجار الإداري حبك قسمناة 
إلى عدة فروع ثم قسمنا الفروع إلى مطالب؛ والمطالب إلى بنودء والله المستعان. 





ب مفاهيمه وأقوم اعوجاجة؛ وذلك هو مناطه ووخهكتة 





)١١‏ مجموعة مجلس الدولة في مصر السئة 1١‏ ص 175: وانظر د.مصطفى كامل إسماعيلة 
الرقابة الفضائية على أعمال الإدارة محاضرات ليت على طلية ديلوم العلوم الإدارية لعسلم 
0153-1952 كنية الحقوق: جامعة القاهرة: ص7.. 








الفصل الأوا ل 


(فصل تمهيدي) 


فصل تمهيدي 

حافات عقد الإيجارالإداري 
مقدمة 

هنالك - ولا شك - علاقة وشيجة بين المنهج والرؤية؛ إذ المنهج ينزل 
من الرؤية: منزلة الوسيلة من غايتهاء أو المقدمة من نتيجتهاء ذلك أن المنهج 
- وهو الطريق العلمي - يؤصل الرؤية؛ ويبلور مقوّماتهاء والرؤية تحدد للمنهج 
دائرة عمله؛ انطلاقاً من طبائع الأشياء والنسب المركوزة في الحقيقة لا المنهج 
اينبغي له أن يسبق الرؤية: ولا الرؤية ينبغي لها أن تسبق المنهج؛.وكل في فلسك 


يسبحون. 











وفي نظرنا إن أي بحث مؤصتل يتتاول موضوع ا (ز عفد الإيجار 
الإداري)»» إنما يجب أن برهص له بمدخل طبيعي» أو لنقل بوحدات وآليسات 
للتحليل؛ أي بنماذج ومساطر يقاس عليها موضوعنا المذكور. 

وبيان ذلك أن عقد الإيجار الإداري هو عقد يتصل بأموال الدولة العامسة؛ 
.وهكذا ترتبط العلة بالمعول؛ والمقدمة بالنتيجة؛ ويصيح التساؤل؛ كيف بإمكاننا 
الحديث عن هذا العقد قبل أن تقوم يضبط وتحديد مادته ومحله» ألا وهي الأموال 
العامة. 

على هذا الأساس فالإرفاصضات التي سنعتمدها مدخلاً للموضوع هي: 

- تحديد الأموال العامة: 

- معيار النظام القانوني للاستعمال الخاص قلمال العام. 

- هل تظهر العقود الإدارية في مجال أموال الدولة الخاصة. 

- أناس ومعيئز القلنون الإداري. 
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الفرع الأول 
أساس ومعيار القانون الإداني 


القد سار أساس القانون الإداري في متعطفات ومعرجات قاسية وشاقة. 
ووضع لبلورات متعددة؛ وتلتقته أفلام جادة لأكثر من ذروة من روات الفقه؛ 
وإن كان المفام لا يسمح إلا بمقاربة بسيطة لبعض آراء الفقهاء الأباء؛ أمثال 
مارسيل قالين وجورج فيدل وجان ريفيرو وجان لوي دي كسوراي؛ على أن 
تردف ذلك برأينا الخاص. 


المطلب الأول 
أي مارسيل قالين 


برى الأسثاذ مارسيل أن الفكرة المفتاح الأم :وماء - 8/:4:05 في القالون 
الإداري هي فكرة النفع العام؛ وما المرفق العام سوى إحدى الوسائل الفليسة 
المخصتصة لخدمة هذه الفكرنا"؟. 

وبالطيع لا يمكن التسليم بهذا الأساس الفني للقانون الإداري لسبب بسيط 
هو أن الإدارة - وبدافع من القع العام - قد تجد من المناسب لمصاحة المرفسق 
أن تلجأ إلى وسائل القانون الخاص؛ وليس إلى العقد الإذاري؛ في تعاقدها مع 
الأفراد. 








'' كثابه القانون الإذازي. باريسء طلاء ص7 ؟. 


والسؤال المطروح هو: آلا ترى الإدارة أن المنفعة العامة تكون 
أكثر تحققاً. سر توافراً في العقد القاص متها في القند 
الإداري. 

ولنا أن نتساعل مرة أخرئ: ليست المرافق العامة الصناعية 
.والتجارية تحقق النفع العام مع أن الإدارة تلجأ في إدارتها إلى أساليب القانون 
الخاص ؟5 

إن أية وجهة للإدارة إنما تستهدف الصائح العام؛ وهنا الالح 
يؤمس كافة تصرفات الإدارة ويسريلهاء إثن فما هذا التقسيم والفصل في 
نشاط الإدارة بين نشاط ينتمسي إلى فسرع قانوني معين ولشاط ينثمي إلى 
فرع آخر. 

زد على ذلك فالأفراد العاديسون فد يعسلون لتحقيق النفع العسام 
عن طريق المؤسسة ذا النفع السام مباوقاطدم عانان مك امعد مسغاطسم 
فلماذا إن تخضسع هذه المسؤسسة للقانون الخاص مع أنها تحقق النفع 
العام +9 

هذا الاضطراب والقلق في تداعيات هذا المعيار وحلوله المعطاة. أظهرث 
قصوره وعجزه في تأسيس القانون الإداريء الأمر الذي هذا قالين نه إلسى 
هجره والتخلي عند 





' ''د. مصطفى أبر زيد فيمي: القضاء الإداري ومجلس الدولف منشأة المعارف بالإس كندرية, 
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المطلب الثاني 
ري جورج فيدل 


نفد حلول هذا افققيه إاذة القانسون الإدازي وتحدب د مجالاته 
ونطاقة على أساس معيار اقسلعلة العامة وفسذا يغتسي أن قواع د القانونٍ 
الواريا عتميز عن قو اعد لفون لاض ينا تتتعه لازاارة لي 
.نوجهة الأقراد من لمتيئزات استثقائية؛ ليس لها نظبر في علاقات الأقزا في ا 
بينهم01. 

على ضوء ذلك ابنزى فيدل مدقلا برئيه من خلال بس الأمثلة؛ مكل 
ازية الزار الإدازي: ونظربة القند الإداري ونظزيسة التنبسط الإداريي؟ 
ونظربة الأموال العامة وغير تلك : 

وبالملبع فالنظرة السابقة تعطي الإدارة؛ السعة والحركة؛ ولكن ما الأمسر 
بنسيةالنحاات التي تتمع فتيود والأبهاط على الإدارة :تل فزامها أن تلها إلى 
المناقضات من أجل التماقد ضاخ الأفرلد:اثم إإزامها باللجوء إلى المنسابقات 
لاختبار العاملين لنبهاء وغير ذلك 


مسسس مت خحست 1 


0 بو زيد فهمي: المرجع السايقة صن 9/١7‏ 
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المطلب الثالث 
رأي جان ريقيرو 


يرى هذا الفقيه أن القانون الإداري يقوم في الوقت نفسه على الأهداف 
والوسائل: قالأهداف هي المتفعة تستهدف التعقيٍق في حين أن 
الوسائل هي الطرق التي تضع الإدارة في مراكز مٌآيرة لمراكز الآفراد العاديين 
عن طريق إعطاتها مزيداً عدادوت من الحرية والسعة أو تقيييد حركتها +تلم» 
بمزيد من القيودء وهذا ما يطلق عليه بأساليب القانون العام. 





عق الإيجار الإداري م7 


المطلب الرابع 
أو الأستاذ دي كوريل 


يتلخص رأي هذا الفقيه بضرورة الاجوء إلى التحليل القانوتي لكل تصرف 
قانوني على حدته, وبالتالي فالذي يحدد لنا في كل مرة أننا في نطاق القسائون 
الإداري أم في نطاق القانون الخاص: إنما هو مسلوك العضو الإداري مصدر 
القرارء هذا السلوك الذي تكشف عنه وسيلة القالون المستعجلة؛ وهل هي من 
.وسائل القانون العام أم من وسائل القاتون الخاصس» 

إذن فالأسئلا دي كوريل ينكر كل أثر لفكرة المرفق العام؛ ويعطي 
الأهمية لفكرتي المركز القانوني ووسائل القانون المستعملة؛ واستنادا إلى نلك 
يكفي في العقد الإداري أن نستخدم الشروط الاستثائبة حتسى بكون إداريباآً 
دون شروط أخرى؛ والأمر لفسه بالنسبة للقرار الإداري؛ وفي النتيجة فالذيي 
يخلع على التصرف السمة الإدارية هو ما يوجد فيه من سماث وأثار السلطة 
العامة أو وسائل القانون المستخدمة:؛ ولو لم تكن قسد ارتبطت بتنظيم إدارة 
المرفق العام!"", 





لااد. مصطفى أبو زيد فهميء المرجع السايقء ص 03. 


المطلب الخامس 


الوضع السَليم لمسائة أساس القانون 
الإداري ومعياره 


وفي هذا الصدد نسجل الملاحظات الآتية: 
١-إن‏ معيار المرفق العام لازم ولكنه ليس بكاف؛ إذ لا يزال هذا المرقق بتمتشع 

بدور هام في بناء أكثر من نظرية من نظريات القاتون الإداري ولكن هذا 

المعيار - منفرداً - أكبر من اللازم #مة! 7:07: إِذ أننا نتلمس في إطساره 

بعض الأنشطة غبر المحكومة بالقاتون الإداري (( المرائق العامة 

الصناعية والتجارية )): هذا فضلاً عسن أنه - في أحيان أخرئ - أضيق 

من اللازم ##دماء مدت» إذ أن هنالك أتشطة غير مرفقية تفضع للقالون 

الإداري: كما هو الحال في الأموال العامة؛ أو في نشاط المؤسسات الخاصة 

ذات النقع العام. 

ومع ذلك. فلا تزال أفضال المرفق العام قائمة تؤتي أكلهاء ولا يزال يضج 
.بالفاعلية في إنتاج أحكام القانون الإداري» ومع ذلك فإذا كان المرفق العام كفكرة. 
فنية وصياغية لازمة لإثشادة القانون الإداري» فهو غير كاف للإحاطسة بكافة 
مبادرات وتضاريس هذا القاتون. 

الهذا السبب؛ فإئنا ترى أن المعيار المقترح لتأسيس القانون الإداري 
وصباغة نظرياته ومبادئه وأصوله: إن هو إلا معيار مركب يجمع بيسن 
الأهداف والوسائل؛ المرفق كانطلاق والأساليب كسبيل وطريق ونهج؛ة 
وهكذا فقد تم التمييز بين تشاط المسرقق العام والنش اط الخاص للا رق 
فالأول وحصده و الذي يمكن أن يخضع لقف واعد القانسون الإدازيه 





نقسول يمككن ولا نقول يحب ونحتم الأن وجود المزفق العام في ذاه لا 
يعتير شرطأ كاقهاء إذيمكن للإدارة قي فدانها لنشاطه أن تلج ] إلى وسائل 
القانون الخاص إذااما رآت أن تلك الوسائل أكثر متقعة ومؤاسة لإدارة 
المرقق العام. 

وبطايع فالمرقق يقهم هنا على لالس المقهوم مدي ل لتويء يذ و 
انشاط لهيئة عامة يهدف إلى إشياع حاجة عامة. 

واستافاً إلى هذا التعيار المادي ققسد اغتبر الضبظ الإدازي رقا 
عاما ((حاجة الأمن والسكيسة ))» وبالطيع فوج ود المرقق العام في ذاه له 
يكفيء بل يجب أن يدار إالرة عامسة عهةاطدم «مندي» وليسس إدارة 
خاصة 6نم 0نعوء حيثا تستعين الإنازة في إدارته! العامة بوسائل 
القاتون العام 

وأساليب الإدارة العامة تعنى أحياا التوسعة كدام د كدا تعني في الوقت 
ذاته التضييق 15 مم على الإدازة خلاقا للمعيار القنيم المهجور الذي يميز بيين 
أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة لمالية؛ ذلك المعيار الذي سناد قبل هوس 
مدرسة المرفق العام 

واستنادا إلى ما تقدم: قهذا لايضي أن لطيق بالشروزة على كل مزق 
الأساليب نصهاء أساليب القاتون العام م انخاص: بل من الممكن أن نطبق على 
جزء من نشاط المرقق العام هذا الآسلوب. وعلى الج زء الآخر الأسلوب 
المغاير؛ أي نخضع المرفق العام قي يعسض أجزاء نشاطه للقانون الغ اص؛ 
على أن تخضع الأجزاء الأخرى للقانون العام. 

وبيان ذلك أن الإدازة قد ترى أن استخذلم وسائل القاتون انف اص في 
يعض المراقق أكثر ملاسة بطييتها وادعى لصن سيرهاء والعكنن هنو 
السعيم 





هكذا اطرد القضاء الإداري» على أن المرافق العامة التجارية والصناعية 
تخضع بالأساس لقواعد القانون الخاصء وإن كان يحق للإدلرة أن تلجأ إلى 
وسائل القانون العام!2.. 

وقضلاً عن ذلك فالقريتة يمكن إضالها من زاوية أخرى هي أنه حياث 
يعهد نشاط لشخص عام؛ فإن ذلك يقيم قرينة على ارتفاعه إلى مستوى المرفق 
العام: وعلى النقيض من ذلك فلا يقوم المرقق العام حي يضطلع بالنشاط شخصض, 
اخاص ما لم تقم شواهد على أن ثمة عناصر أخرجته من القضوع لأحكام 
القانون الخاص(. 

وإذا كان هنالك بعض المرافق تخضع بالأساس للقانون الخاص. فهنالك 
المرافق الإدارية التي نخضع كقاعدة عامة للقانون العام. 

إذن هناك منافسة في بعض المرافق بين أساليب القانون العام وألساليب 
القانون الخاص كالمرافق التجارية؛ يل إن القانون الخاص يكسب ياس تمرار 
مواقع جديدة في هذا التنااض» كنا ل لتارر :ترز نراق جل تقضع لهذا 
التنافس, ألا وهي المرافق. 

ل لهتسي متكي ما 
اليس مرادفة لامتيازات لسلطة العامة؛ وإنما تعثي استعمال وسائل القانون العسامء 
ومن ذلك امتيازات السلطة العامة التي هي إحدى هذه الوسائل. 

ويقترح الدكتور مصطفى أو زيد فهمي معياراأ يقوم على الطريقة 
الإجمانية والطريقة التحليلية”). فالطريقة التحليلية أو طريقة تحديد الاختص اص 
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عملا يعمل. هى طريقة تصلخ للعقود الإدلريةء قي حين أن الطريقة الإجمالية 
اتصلح للمسؤولية. 

أما بالنسبة للمرافق العامة قبعضها يخضع بصفة أصلية لنظام الإدازة 
العامة» وهذا هو شأن المراقق الإدازية؛ ونحتها الآخر يخضع يصفة ساسية 
النظام الإدارة الخاصة. وهذا هو شأن المراقق العامة التجارية والصناعية. 
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الفرع الثاني 
تحديد الأموال العامة ونظامها القانوني 


إفتوض جذلا أن عفد الإيجار الإدري يتصرف بناءة إلى إيجار مال 
عام استعمالاً وإشغالاً أو استفلالاً ولهذا تبدو الحاجة ملحة لتحذيد الأموال 
العامة؛ ماهيتهاء نطاقهاء نظامها القانوتي...الخ فما هي هذه الأمرال ؟ 

ايا حاجة التاكد بأن النولة تملك روا بن الأؤلل؛ وهذة الأنوال قد 
تكون ثيئة أو منقولة؛ كما أن هذه الأمال نتقدم من حيث النظام القانوني لي 
أموال, عامة يطلق عليها في الفقه الفرنسي والمصري اسم (( الدرسين العام )) 
مدو ااام اأماودقا؛ كما تتقسم إلى الأمال الخفاصة: ويطلق علبها لصطلاح أ 
اسم ( الدومين النفاس )) 3:6 منفه00. 

وايأبال الدامة هي تلك الأموال المقصصة للفع العام أي لاستعمال 
انيور مبنشرة أو لعذمة توف خاب لهي يذل تستهاف غرضا بغالت لكك 
الذي يسوس ويحكم الأموال الخاصة؛ الأمر الذي يستتبع خضوعها لنظام 
قانوتي يغاير النظام للقانوني للأموال الخاصة: هذا النظام هو إذاري المحتد 
واقننبث والأسل: ولاايغير في الأمر شين وزود أحكام غذا النظام في صوص 
انون ني :لإ لمهم في اشع اللبيعة التي للأحكام والأليسات 
والآثار التي تنتجها. 


1 
الا معد وبعر رهد تن فنرلة وووف عن الأنوو: قلي مره تيسلة بلي 
قدي واه 
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لَكِنْ كَيْفَ يَتمَ َحْديْدُ اطال العام :؟ 
«لقد سادت في هذا المجال عدة نظزيات: من ذلك النظزية التي تزئ أن الال 
العام هو ذلك المال المخصتص لاستعمال الجمهور مياشرة”. وبهذا الاستعمال 
يصبح المال غير قايل بطبيعته للتملك الخاصء والمثئل على تلك في الطبرق 
العامة والأنهار وشواطئ البحرء وغير تلك 

وهذا التحديد يقوم على العنصرين الآتيين 

١-تخصص‏ المال لاستعمال الجمهور. 
1-عدم قابليته للتملك الخاص7. 

ومع أهمية هذا المعيار إلا أنه أضيق في بعض الأحيان من السلازم م170 
تك وعاجز عن استيعاب كاقة مفردات المال العام إذ أن هنالك أموالاً له 
اشك في عموميتهاء ولكنها ليست مخصتصة لاس تعمال الجمهور ك القلاع 
والحصون والسكك الحديديّة ودور الحكومة ...الخ. 
» والنظرية الثانية؛ وترى أن المعيار المميز لنمال العام. هو تخصيصه للمرقفق 
العامه وبالطبع فهذا النظر لا يخلو من التقد الأنه لا يستوعب كافة أموال التولة 
العامة. مثل الطرق العامة وشواطئ البحرء فهده الأموال غير مخصصة لإدارة 
المرافق العامةء ومع تلك قهي عامة؛ زد على تلك فهتالك بعنض أموال 
المرافق العامة ثانوية وتاقهة, ولا تستأهل الحملية المقررة للمال العام؛ كالأفلام 
والورق والمحابر وغير ذلك١.‏ 
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وثمة فريق ثالث يرى أن ما يميز اقمال العام من المال الخاص هو تخصيصه 
اللنفع العام وبذلك يحب هذا المعيار إلى الأموال التي خصتصت لاس تعمال 
الجمهور مباشرة. كما يتسحب إلى تلك الآموال التي خصصت لخدمة مرفق 
عام؛ وإن كان يؤخذ على هذا المعيار أنه قد يشمل الأتياء التاقهة قليلة 
الأهمية: حيال ذلك ققد اتجه أنصار هذا المذهب إلى بعض التشند من خلال 
الضوابط الآنية: 

)١‏ اشترط العميد هوريو أن يتم التخصيص للنفع العام بقرار صريح. وإن كان 
القضاء لا يتطلب في الغائب صدور مثل هذا التقرار الصريح؛ كما آن هذا 
الاشتراك لم يوضح المعيار الذي يمكننا استتاداً إبيسه أن تقول بأن 
الإدارة ملزمة بإخال مال معن إلى نطاق المال العام بسب ب تواقر 
الصفة العامة فيه؛ وهذا يعني أن إلحاق الصفة العامة بالمال مره تقدير 
السلطة الإدارية؛ وبناء على ما تقتمء لايكون القرار الإداري ركناً من 
أركان المال العابء وإنما وسيلة تستهدف إنحاق الال ال ذي توافرت فيه 
الصفة العامة!"/. 

؟)رأي فالين أنه - لتحديد المال العام - يتعين البحث عن الأموال الشسي 
اتقتضي المصلحة العامة أن يطبق بشأنها النظام القاتوني الاستثثناثي للمال. 
العام؛ وهذه الأموال هي تلك التي تتشدد الإدازة قي خمايتها ند اغتداءات 
الأقرادء د لا يمكن الاستعاضة عتها في حال ققذها أو إتلاقهاء أو لآن 
التعدي عليها يحيق بالإدارة أضرارا بالغة. ويستوجب قيها إبسراع الإدارة. 
إلى إعادتهاء والمثال على ذلك يظهر في اقطرق العامة - الس كك الحديدية: 
وغبر ثلك... 








د فود العطئر: القاتون الاذاري؛ انزجع السايق: ص 4 
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.وطبعاً فهذا الرأي يُدخل في نطاق المال العام كل مال لشخص إدارييه 
بترتب على تكوينه الطبيعي أو على إثر تهينة الإنسان له؛ أو بسبب أهميته 
التاريخية أو العلمية أو غير ذلكء أن يصبح ضرورياً للنفع العام سواء أكان 
الخدمة مرفق عام, أم لأداء حاجة عامة بصورة لا يمكن الاستغظاء عنها',. 

واستطراداً فالحاجة العامة اقمطردة المنتظمة هي أساس قيام نظريسة 
المرفق العام وئيس عجباً إذن أن نرى فقبهاً مثل ديجي يعتبر المرفق العام 
أساساً لقيام الدولة ومبرراً لهاء ولذلك فهو يطلق على الدولة اسم دولة المرافق 
انمأ ولفياً لكل تبرير آخر لا سيما التبرير السلطوي لتأسيس الدولة. 

واستطراداً آخره جدبر بالذكر هو أن الرسول 4# استشرف فاستقسف 
نطلرية المرفق العام قبل أن يتكلم عنهاء ديجي؛ بمئات السنين؛ وكما بتضح من 
فوله 48: ' إذا ثوفي ابن آدم انفطع أجره إلا من ثلاث: صدفة جارية وعلم نافع 
وابن صالح يدعو له '. 3 

فالصدقة الجارية ( وهي أساس مؤسسة الوقف ) هي مرثقق عام بالمعني 
الموضوعي لا الشكلي. 

وهذا المعيار الأخبر لا يقنرب فحسب من معيار المرفق العام الذي يحرك 
أساليب السلطة العامة؛ وإنما يقترب أيضاً من معيار العقود الإدازية؛ فالإدارة قد 
.نكون فوامة على مرفق, أو مصلخة عامة؛ ولكنها لا تلجأ إلى الشروط الاستقانية 
إل إذا حركتها دواعي الصالح العام؛ إذن قد تجد من العقود العادية مصلحة لسها 
في الثعامل المادي مع الأفراد. 








)'١‏ توفيق شحاته؛ القانون الإذاري؛ القاهرة. صن 27/5 - د. فؤاد العسلار: القسانون الإداري 
المرجع السابق؛ ص 54١‏ - د. طميمة الجرف: القنون الإداري المرجع السايق م .*9١‏ 
!') محمد حامد الجمل: الموظف العام؛ القاهرةه داز النهضة العربية؛ ط1؛ 1915؛ ص 178 


5 


وأخيراً مار ' قالين ' يقتزب من المعيار القضائي في فرنس! لتحديذ 
المال العامء إذ أن هذا المعيار يشترط ما يلىة 
١-تخصيص‏ المال لاستعمال الجمهور مباشرة. 
“تخصيص المال لخدمة مرفق عام شريطة أن يترتب على تكوينه الطبيميه 

أو الحكمي أن يصنبح لازمأ لخدمة غرضن من أغزاض هذا المرفق 

على ضوء هذ الاعثبارات يمكن القول إن الشارع السوري والمضصري 
وففا إذ لم بتركآ الأمر على عواهنه لتقدير الفقة والقضناء: بل اتبريا لتنظيسم 
الموضوع في المادة 1٠‏ من القانون المذلي السوري ( 47 مدلي مصري )؛ إذ 
اعتبرت هذه المادة مالا عامأ ذلك المال المنقول أو غير المنقول المملوك للدولة 
أر للأشخاص الاعتبارية العامة. والتي تكون مخصئصة بالفعل أو بمقتضى قانون 
أو مرسوم. 

.وبالطبع فليس كل مال للإدارة: يَأ للنفع العام: وإتما تلك الأموال التي 
تملك من الخصائص الذاتية ما يمكّدها من خدمة هدف من أهداف المرفق العام 
بدلبل ما جاء في المادة 4١‏ من القانون المدئي من أن فقدان المال للصفة العامة 
إلما يكون بقانون أو مرسوم أو بالفعل: أو بإنهاء الفرض الذي مسن أجله 
خصتصت تلك الأموال للنفع العام. 

والمال العام بالتحديد؛ آنف الذكر طبيغباً كان أم حكميأ يمكن الستعماله 
من قبل الأفراد استعمالاً عاماً ( الاستعمال الطبيعي ) أو خا أ ( الاستعمال 
الحكمي )؛ والاستعمال الحكمي يتم طبعاً بأداة قانونية فردية ##اادهناتهم عتعده 
قرارا كانت الأداة أم عقداً. وهنا بيت القصيد. ومعضل الأمر الذي يحرك ولادة 
عق الإيجار الإداري. 

هذا وقبل إنهاء هذا البحث لا بد من تسجيل الملاحظات الآتية: 








فعلاء كأن يقرر لص تخصيص قطعة أرض فساء للمنقغة العامة: فتغندو 
ع حسس ساك 

؛-قد يصف اللص صراحة الأموال بأنها عامة؛ وقد يأتى لوضف متي كن 
يسبغ المشراع على المال مظاهر نظام القانوني لمال العام دون أن يصفسه 
بنلك» وبالمقابل فقسد يأتي نص قيصف صراحة مالأأبلاسه مال خاصء 
وعنداز يجب أخذ هذا الوصف حتى إذا كان هذا الال مخصتص ا بالفمن 
لمنفعة عامة. 


مسهشهمتهت 


).عبد القتاح حسن؛ ميادئ الفانون الإداريء مكتبة الهلاء بالعنصو 
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الفرع الثالث 
معبار النظام القانوني للاستعمال الخاص 
للمال العام 


٠‏ مقدمة: 


وستعرض لهذا التظام القانوني للتخصيص بأداة العمل الانفرادي؛ ثسم 
نردف ذلك بالتقصيص العقدي. 


المطلب الأول 


- النظاما لاني رخص لان رادي للاستعدا اخاص لال العام 

إذا لم ثلجأ الإدارة. إلى الأسلوب التعاقدي في تمتكين الأفراد من الاستثثار 
يجزه من المال العام: فليس أمامهاء والحال هذهء إلا أسلوب الترخيص يسالإرادة 
المنفردة لمجعنداتصا معد وبالطيع فهذا العمل الانفرادي بخضع للنظرية العامسة 
للقرارات الإدارية, بكل ما ترئيه من نتانسح وآثثرء ولخص ما في الأمر أن 
الإدارة تتمتع في مواجهة المرخص له يسلطات واسسعة, إذ تملك أن ترفضش 
ترخس لتنا كما تيع أن توف الانتسال الغاص للمان الام أن 
تمل من شنزوط هذا الانتسال وتلفي الترخيص, وهذا مسا قررته معكمة 
القضاء الإذاري في حكمها الصادو بتتريخ 1101/9/17 حيث تفول: إن ملح 
الإدارة التراخيص أو منعها أو إنغامها هي من الأعمال الإذارية التي تستند إلى 
أحكام اقانون العام التي تقضي بإطلاق سلطة الإدازة في إدارة المسال العام 
وا لممالحة العامة ومزاعاة لطييسة استساقه. ومن ثم فاإن ليلديسة أن 
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تلغي تراخيص الأشغال ما دعت دواعي المصلحة العامة كحفظ النظام أو الآداب 
العامة أو الأمن العام أو إدخان تضينات على المال العام إلى غير ذلك مسن 
مبررات المصلحة العامة» وإن تتديرها لهذه المبررات خارج عن رقابة المحكمة». 
ولكن رَعْم هذا الإطلاق الذي يستشف من تهلية هذا الحكم فإن سلطة الإدارة في 
هذا الخصوص هي سلطة تقديزية: وليست سلطة تحكمية. وحقها قي هذا 
الصدد يقيده الصالح العاب: وهذا الالح هو مصلحة مخصصة تنحصر في 
المحافظة على تخصيص المال العا فإِذا جانبت الغاية؛ ورقضات 
الترخيص أو سحيته نكاية بالقرد أن لتمييز فريق من النساس على آخسر دون 
مسوغ. كان تصرفها مشوياً بعيب الاتحراف #اوادم عك :جمدم #«دماعك: وهنا 
يحق لذي المصلحة أن يطلب إلقاءه وأن يطالب بالتعويض. إذا ما ترتب على 
اتنقيذ قرارات الإدارة المعيبة أضرارا". 

رق تبتك كله محر زناري قي تسر بسنا بدا ا 
ا قضت بأن الحق في طلب التعويض قي مثل تلك الخال لا ُسقط حتى ولو 
نْص في الترخيص أنه لا يجِوَو لحب تم ويض نات عن تلك 
الإتقاء1©. 

اوزيادة في الفائدة. وعلى الرغم من أن موضوع هذا الكتاب هو الترخيص 
العقدي لا الانفرادي. فإننا تحيل إلى رأي الذكثور عبد الفتاح حسن حول سمات 
الترخيص بالاستعمال الخاص للمال العام وهذه السمات هي 57: 








د. ليما مد الطماوي: لأسن المادة لقو اإدازية:القاخرة. 
5000 

حكمها الصائر في 1504/17/16 اقسنة 4. صن 042 

7 د. عبد القتاح حسن: مبادئ ققضاء الإذاريء ص 555 وما يده اء الفاهزة: المطْملة 
العربية الحنيتق. -نة؛. 
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- يحيل الترخيص إلى دفتر شروط معنة بالإضافة إلى القواتين واللواقح 
المتعلقة بالمال محل الترخيص- 

- يكون الترخيص بمقابل نقدي يعتبر رسماء وئيس أجرة ويجب أن تحدد فثاته 
مقدماً تحقيقا للمساواة بين المستعملين: ويراعى قي تقديره القيمة الايجارية 
للمال والمكاسب التي سوف تعود على المرخص له من استعماله. 

- للإنارة سلطة تديرية في متخ الترخي ص أو رقضه شريطة أن نتفا قي 
اذلك الصالح العام. وليس للأقراد أي حق مكت ب في الحصول على 
القرخيص إذا كان متعارضاً مع تخصي ص المال أو يس خقوق القير 
عليه ( كترخيص بإقامة كشك على الرصيف ولك في مواجهة مدخل أحد 
المنازل أو المتاجر المطلة على الطريق - وترخيص متعارض مع ترخيص 
سايق ). 

- للمرخص له استعمال المال موضوع الترخيص» وله الدفاع عن حقوقه 
المستمدة من الترخيص تجاه الآخرين ( كالمطالبة بالتعويض عن الضرر 
الذي بصيبه بخطا أحد الأفراد )+ ولكن هذا الاستعمال يجب أن يكون وققاً 
الشروط الترخيص؛ كما أنه لا يجوز للمرخص له بغير إذن من جهة الإدارة 
التنازل عن الترخيض إلى الغير أو الماح باس تصال المسال موضوع 
الترخيص أو تأجيره من الباطن. 

- مركز المرخص له تنظيمي؛ لذلك يجوز 
تعويض: كما يجوز لها إلغاءه قي أي و: 
يشاب الإقغاء. 

ومما يدعوها إلى ذلك مخائفة المرخص له لشروط السترخيص أو القواتيسن 
واللواتح المكملة له: أو التنازل عنه للغير دون إذن منهاء أو ققد المال الصفة. 





دأرة تعديل أحكام الترخيص دون 
ونون مواجهة المرخص لله 
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العامة أو لأسياب تعلق بالصحة أو الآداب العامة أو الأمن العام ويكسون 
هذا الإلغاء دون: تعويض. 
- ينتهي الترخيص بإلَاته: أو بأتتهاء منته ( إذا كان مؤقتا بمدة ) أو بتحقق 
لشرط الفاسخ ( إذا وجد )4 أو بوقاة المرخص له؛ ومتى أنتهى ال ترخيص 
الأي سبب وجب على المرخص له إخلاء المال فوراً بماقي ذلك هدم 
المنشأت التي أقامها ما لم تطلب الإدارة الإبقاء عليها. 

وعلى خلاف ذلك قإنه في الاستعمال الفاص بعقد يوقع الطرف أن 
(جهة الإدارة والمستعمل) عقدا يحتد حقوق وواجبات كل منهماء ويندر أن 
يكون هذا العتد محل مناقشة حرة: والأغلب أن يكون معدأ سلفاً من قبل جهمة 
الإدارة ويقتصر دور المتعاقد على التوقيع علبه؛ وهو يخضع للقواعد الآنية: 
١-ليس‏ للعقد شكل معين غبر أن الأغلب أن يتم كتابة: وقد يقترن يدفتر شروط 
يعتبر بالتوقيع جزءاً منه. 
١-تتمتع‏ جهة الإذارة بسلطة تقديرية في إبرامه. 
+-يكون الاستعمال بمقابل يحدده القانون» أو تحتده جهة الإدارة ( الماك ة أو 
الحائزة ) عند عدم النص. وذلك في ضوء القيمة الايجارية للمال:.والمكاسب 
التي سوف يحصل عليها المتعاقد من استعماله. ويعتبر المقابل أجرة؛ وليبس 
رسماً. 
؟-للإدارة أثناء اقعقد تعديل أحكامه بإرادتها المنفردة؛ فلها أن تسسرض على 
المتعاقد شروط جديدة للاستعمال: أو أن تتقل موقع الاستعمال إلى مكان آخر 
بصورة دائمة أو مؤقتة: غير أن هذا التعديل لا يجوز أن يمتد للشروط 
المالية للعقد. 
«-للمتعاقد استعمال المال وفقاً لشروط العقدء ويخضع في تن ك لصلاحي ات 
الضيط الإذازي- 
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+-للإدارة إلغاء العقد دون تعويض قيل انتهاء مدته إذا أخل 
أو تنازل عن العقد للغير دون ٍ 
العام مقابل تعويض ( كأن تستلزم ذلك مصلحة السير أو صيانة المال أو 
تنفيذ أشغال عامة ). 
انه: أو بانتهاء مدته أو بتحقق الشرط الفاسخ؛ أو باتفاق 
الطرفين: أو بهلاك محل العقد. 
«سمتى انتهى العقد وجب على المتعاقد إخلاء المال فوراً وإزالة منشآته؛ ما لسم 
تر جهة الإدارة الاحتفاظ بها. 
وكل هذه القواعد تسري على العقد الذي يبرم بيسن الإدارة والمسستعمل» 
وليس على العقد الذي يبرم بموافقة الإدارة بين المستعمل وشسخص آخرء وإنا 
كان محله أيضاً استعمال مال عام. 
وتشير المحكمة الإدارية العليا إلى أن أسلوب الترخيص يكون بالنسبة إلى 
الاستعمال غير العاذي للمال الغام؛ بينما يكون أس لوب العقد بالنسية إلى 
الاستعمال العادي؛ وتوضح ذلك بقولها: إن الترخيص للأفراد باستعمال جزء من 
المال العام استعمالاً غير عادي هو من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد 
التسامح: وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الاستعمال بسلطة تفديريسة 
ولسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت يحسب ما تراه متقا مع المصدلحة. 
العامة باعتبار أن ن المال لم يخصص في الأصل لمثل هذا النوع من الاس تعمال 
وأن الترخيص باستعماله على خلاف هذا الأصل عارض وموقوت بطبيعته؛ 
ومن ثم قايل للإلغاء أو التعديل في أي وقت لداعي المصلحة العامة؛ أما التعاقد 
مع الأفراد لاستعمال مال عام في الغرض المخصص له أصلاًء قإنه يرتسب 
اقد حقُوقا تختلف في مذاها وقوتها صب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال 
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المقررة عليه؛ على أنها قي جملتها تتسم بطابع من الاستقرار في نطأق المدة 
المحددة في التزخيضة 

أما إذا لم تكن ثئة مدة محددة قبن هذه التقوق تتقفى ما بقي المال. 
مخصصاً للتفع العام؛ وبشرط أن يقوم المتعاقد يالوفاء بالالتنزامات الملقاة 
على عائقه؛ فتلتزم جهة الإدارة باحترام حقوق المتعاقد في الاستعمال؛ فلا يسو 
الها إلغاء العفد كليً أو جزئياً طالما كان المتعاقد قائمأ بتنفيذ التزامائه: ذلك مسا 
لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص الال لسهذا 
النوع من الاستعمال ودون إخلال بما للجهة الإداريسة من حقوق في اتخاذ 
الإجراءات الثي تكفل صيانة الأمن والنظام ولو تعارض ذلك مسع مصلحة 
المثماقدا!), 


المطلب الثاني 
-الاستعدال الخاض الذي بش سي صومرة عقّد 


في مثل هذا الاستعمال القاص بوقع الطرفان (( جهة الإدار؟ 
والمستعمل )) عقداً يحدد حقوق وواجبات الطرفين؛ ويندر أن يكون هسذا العقسد 
محل مناقشة حرة: بل الأغلب أن يعد سلفاً مسن جهسة الإذارة؛ ويقتصر دور 
المتعاقد على التوقيع عليه. 

وحقيقة الأمر أن ما يميز العقود الإدارية كثرة القود الثي تفرضها 
التشريعاث على الإدارة لجهة اختيار المتعاقد؛ إضافة إلى لجوء الإذارة إلسى 
كراسة الشروط التي تحرر مقتماً حيث لا يملك المتعاقد مناقشتها 
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زد على ذلك» فسلطات الإدارة خطبرة قي مواجهة المتعاقد معهاء ولتي 
لا نظير لها في القانون الخاصة :ومع ذلك فنإن مجلس الدولة الفرخسي الذي 
صاغ الأحكام الأماسية لنظرية العقد الإداري قد طق الأحكام المدنية 
بحذافبرها تقربيً لجهة أركان الزابطة التعاقديبة: أي فيما يختص بعيسوب 
الرضا(". 

وكما قلنا سابقاً فالترخيصض:ينطوي.عادة على شروط خاصة تمليها 
اعتبارات الأمن والصحة العامة والسلامة العامة والجوار الشسي يتعيسن على 
المرخص له أن يحترمها!"؟. 

وللإدارة وساتسل مختلفة قي سبيل حمل المرخس له على احسترام 
التزامائه؛ فهي تملك مقاضاته جنائياً إذا نش عن مخالفة شروط الرخصة 
جريئة: كما لها أن تقتصسه مدنياً الاستيفاء الجمل الذي تستحقه: أو 
لاسترداد مالها العام الذي يستعمله بلا وجه حقء بل رمن حقها أخيرأ أن لجا 
إلى التنفيذ المباشئره فتسحب الرخصة إذا تهيا لها سبيل الالتجاء إلسى هسذا 
للسبيل27, 


عق 
د, اللماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية؛ ص40 
1" د. جيرانه: حق الدولة والأفزاد على الأموال العامة: ص 1*؟. 
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الضرع الرايع 


وقد قسمناه إلى عدة مطالب كما مبين فيما يلي؛ 


المطلب الأول 
القرار ا هشوب بالبطلان مصدرا 
سؤولية الإدارة 


كما قلنا سابقاً فقد تُصدر الإدارة ترخيصاً في صبغة قرار إداري: وقد 
ايكون هذا القرار ضميبا في أحد أركانه؛ فهنا ترتكب الإدارة خطأ يسترثب عليه 
إيقاع ضرر على المرخص له؛ وقد تكون هنالك علانسة مسببية بيسن الخط) 
والضرر, وقد يكون الخطا نائجاً عن الإدارة نفسهاء أو قد يكون خطأ حصي 
ومن هنا نشا على منعبد القانون الإداري التمبيز بين الخطاين, 

وإذا كان المجال لا يتسع للكلام عن هذين الخطاين كمصدرين للمسنؤولية, 
فالمرجح أن الإدارة مسؤولة قيل الأفراد عن أخطاء موظفيهاء وأن العدالة هي 
مصدر هذه المسؤولية. 

وفي هذا الصدد فقد تم التمييز بين القرار الباطل والفرار المعدوم؛ فالقرار 
الباطل هو القرار المعيب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب مخالفسة 
القاتون؛ وأخيرأ بعيب الانحراف في استعمال السلطة. 

وبالطيع فارتكاب هذه العيوب يمثل خطا مرفقيا تسل عنه الإدارة وحدها 
اما دام الموظف لم يتعمد ارتكاب الخطأ. 
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ومرد ذلك بالطبع ضرورة احترام المرفق للقوانين والأنظمة؛ بحيثُ يكون 
هذا المرقق قد خرج عن الواجب إذا قام الموظف المشرف عليه ياتف اذ قسرار 
مشوب معيب يجعله باطلاً. 

ومع ذلك. فالمسؤولية تختلف تبعأ لنوع العيب على التفصيل الآثي!'/: 
١-عيب‏ عدم الاختصاص: وهنا بفرق مجلس الدولة القرتسى بين الحالات 





التي يمكن لجهة الإدارة أن تعيد فيها إصدار القرار الإداري المعيب ذاه 
في النتيجة والمضمون والعكس: خيث لا تتوافر المسؤولية إل في الحال 





الثالية, 

عيب الشكل: هنا يفرق مجلس الدولة الفرنسي بين الشكلياث الجوهرية التي 
يؤدي تجاهلها إلى التأثير على مضمون القراز: ففي هذه الحال فقط تتوفسر 
مسؤولية الإدارة. 

؟-أوجه البطلان الموضوعيّة: (( مخالفة القانون والانحراف )): اتجه مجلس 
لدولة الفرنسي إلى اعتبار كل من مخائفة القانون والانحراف في اس تعمال 








أما مجاس الدولة المصري فقد اتخذ من عيوب القرار الإداري الموافف الآثية: 

أ- عيب الشكل والاختصاص: لا يكون عيب الشكل مصدراً التعويض إلا إذا 

كان مؤثراً في موضوع القرار؛ كذلك فلا يعد عيب عدم.الاختصاص مرا 

المسؤولية الإدارة إلا إذا كان الضرر المطالب بالتعويض عله لاحقأ بالفرد لا 
.محالة لو أن القرار ذاته صنر عن الجهة المختصة!"», 





"١‏ د. رمزي طه الشاعر؛ تدرج البطلان في القرارات الإدارية: القاهرة؛ دار النيضة العربيية. 
4 ص 818 

1 حكم محكمة القضاء الإدازي الصادر فى 74 يونيه 1451 السسنة السابعةء صن 10/81 
وحكمها الصادر في + ماي 1527: مجموعة السنة السايعة - صن 1195. 
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اي عيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال المتلطة: لقد تم التمييز 
بالنسبة تعيب مُخائقة التق ون بين الخطأ اققنني اليسيار والغطأ لجسي 
في تير القاعدة القانونية. قفي الحالة الأولى اس تنعدت مسؤولية الإذارة 
لأنها لا تتتكز هنا للقاعدة أو تتجافنهاء وإنما قفد تعطي للقاعدة 
القانوتية معتى غير المقصود متها فقوت أء وخسطا الإداوة في التقسير 
بكون مفتقرأ إذا كانت القاعسدة القانونية غير واضحة وتعتمل 
التأويل1. 
لما إدا كان الخطأ جسيماًء فهنا تثرتب المسؤولية على الإدارةا”". 
وأخيرً: فالمسؤولية بالنسبة للقراز المعدوم تترتب علئ الموظ ف ذاتسه» 
اسيب بسيظامو أنه ازتكب خطا جسيماً وصارخ"©. 
واستطراداً فبإمكان القرد النعى على قرار الترخيص المعيب باتبساع 
الطريقين الآتيتين: 
٠‏ إلناء القرار الإدازي المعيب أمام قاني الإلفاء شريطة عدم تحتصلكه. 
. تحربك دعوى القضاء الكامل: وهتا يلجأ المرخص له إلى القآضي الإداري 
التحطيم قرار الترخيص, ثم المطالبة بالأضرار التي حاقت يه 
انا إذاكان منشق الترخي م عقداء فه-ا يلجأ الفرد إلى قاضي العقسد 
(( محكمة القضاء الإذاري )) على التفصيل الذي ستحدده في الأبحاث المقبلة. 
لصحم سس هه 
)قم معقدة اققضاء الإذاري قر ف 74 يوقي +118 اقئة النابعة - صن11081. 
وحكمها الصادن فن 5 مايو +190 مجموغة النئة السابمة - صن 1096 
01 سمقمة التنلاء الإواري السائز في +7 ممير +148 : متوّعة السنة العاشترة - صن 
5 
")د . رمزي الشاعر: تدرج البطلان: المزتجع السليقء ص 514 
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المطلب الثاني 
أطال اطلتبس ومناقشة خطاب اطحامي 
الأستاذ خالد عبد الله خالد 
اقش الأسذاذ خالد القاتون رقم *١٠؛أمناقشة‏ مستفيضة في كثاية الموسوم 
بعنوآن عقد الاستثمار"". 
وبصورة عامة يمكن القول إن تلك المناقشة يغلب عليها الإحاطة التحليلية 
والعلمية؛ وإن كان لنا عليها المآخذ الآ 
أ- التسلمية: امتلأت تضاعيف الكتاب بإطلاق كلمة استثمارعلى العقود المتصلة 
بالأموال العامة؛ وكنا نفضل إطلاق الأسماء علىمسمياتها انطلاقأمن المفاهيم 
القانونية الصرف: أي إطلاق تسمية عقد الإيجارالإداري دون عقد الاستثمار. 
وهاكم يعض الفقرات من كاب الزميل التي تؤكد الجهاز المفاهيمي الذي 
استعمله؛ يقول: (( لامراء بآن إشغال الأملاك هذه ذات الصفة العامة؛ وكون. 
إشغالها يفضع لتراخيص صادرة عن جهة الإدارة فلك التراخيص ذات 
طبيعة استثمارية خاضعة لمبدأ عقود الاستثمار. ويخرج لمر النظر فى 
الخلافات حولها عن صلاحية انقضاء العادي!" )). 
.وحقيقة الأمر أن إشغال الأموال العامة لا يخضغ بالضرورة للعقود الإدارية؛ 
بل من الممكن الإحاطة به بأداة القرار الإداري: فخلا عن أنه ليس 
بالضرورة أن يكون ذا طبيعة استثمارية. 











أاشتصود من هذا الطاب كتابة الموسوم بمتوان عند الاستثمار: ومشق دار الملاح للطياعة. 
والشر طا:1184 من 05 وما يمتهان 
"١‏ المرجع السابق ص © 
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اب- التقع العام: ير الأستاذ خالد أن عقدة البحث هي عبارة النقع العام أو عبارة 
از( المخصصة للمتقعة العامة )) التي وردت في القاتون رقسم 7١٠؛‏ كما 
.ورنت في القانون المدنيأ"!. 
اهكذا ينيري الأسناذ خالد لتحديد المقصود بالنفع العام من خلال تعامله مع 
هذه الكلمة في القانون المدني السوري ( المادة +515 ) ومع القانون ركم 
٠‏ . فإذا بهذه الأموال العامة هي لاستعمال وانتفاع الجمهور أو المجتمع بكليته 
على الغالب كالحدائق والشوارع والساحات: وما يوضع من مال منقول رصدا 
الخدمة هذه الأماكن!", 
وبذلك فقد أسقط الأستاذ خالد من الحسبان الأموال المرصودة لأعسراض 
المرافق العامة ثم الأموال التي هيأتها الإدارة للنفع العام؛ والتسي لها أهمية 
خاصة, وهي - كما حددها قالين - الأموال الثي تقئضي المصلحسة العامة أن 
تطبق بشانها الأحكام الاستثائية لنظام الدومين العام. بحيث بتعين على الإدارة أن 
تتشدد في حمايتها ضد اعتداء الأنراد بالتملك أوالاغتصاب؛ إما لأنها لاايمكسن 
تعويضهاء أو لأن الاعتداء عليها يسبب أشرارا بالغة؛ ويوجسب على الإدازة 
الإسراع في ترميمها الأنه لا يمكن الاستغناء علها"). 
ولعل هذا المعيار الأخبر الذي حدده قآلين» أدق المحاولات؛ التي يتحدد 
بها المال العام على أنه كل مال يثرئب على تكوينه الطبيعي أو على أثر تهيئة 
الإنسان له أو بسيب أهميتة التاريخية أو العلمنية أن يصبح ضرورة للنفع العام 
بصورة لا يمكن معها الاستغناء عنها. 





7') المرجع السايق ص 94. 
١‏ المرجع السائق صن 1/4 
7 د. طميمة الجرف: القاتون الإداري؛ المرجع السايق صن ١د‏ 


ويجمع تقهاء القاتون قي مصر على أن المعيار الذي وضعه القاتون 
المدني للنفع العام ( المادة /0+ مصريء تقايل +4 سوري ) هو معيار عام إذ 
أنه تزيد أو كان أوسع من اللارّم عومما 39 

إذ أن هتالك أموالاً مخصصة للنفع العام وغ تلك قهي ليست أموالاً عامة 
مثل الأموال التفنية/0. 


المطلب الثالث 


أموال الدّولة الخاصّة, عغ«نوم سنهسسمل ع1 


هي الأموال التي تملكها الدولة وغيرها من الأشخاص الإدارية من أجل 
استغلانها والحصول على ما تنتجه من موارد مالية: وه ذه الأموال تقضع 
للتصرفات القائونية المختلفة من بيع وشراء وإيجار ووتبادل؛ ويذلك تسري عليسها 
أحكام القائون الخاص؛» ويصورة خاصة القاتون المدني؛ حيث يقف مالك هذه 
الأموال أمام القانون على قدم المساواة غةةلدع عق ل-ةم دن مع الأفراد العاديين 
الجهة اكتسابها والتصرف فيهاء وغير ذلك من قتصرفات القانوتية!. 

بيد أنه على الرغم من هذا القارق لكي بين النظلام 
الأموال والنظام القادوتي للأموال العلمة. إل آن هذا القارق أخذ يضيق علي 
يد التشزيعات الحديثة التي أخثت تضفي على الأموال الخاصة بعض الحماية؛: 
والمثال على ذلك ما تقرر في سوريا من عدم جواز تملك هذه الأموال 
بالتقادم. خلاقاً لما كان عليه الأمر سايقاء والأمر نفسه بائتسية لتقرير حمايسة 














د توفيق شمقد لقثون الإذلزيء ص 1< 
17 د. فؤاد العطارء القاتون الإداري: المرجع اتسافقء ص 277. 
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جزائية ضد الاعتداء عليهاء إضافة إلى حق إزالة الاعتداء بالطريق الإدازي 
(( التتفيذ المياشر 0+ 

ولقد صدر في مصر القانون نزقم 147 لسنةا 1197 والقانون رقسم 594 
اسنة 1155 والقانون رقم 4 لسنة 1170؛ وقد تضمنت هذه القواليسن 
عدم جراز تملك الأرال الخاصة المملوكة من قيسل الدولتسة أو 
الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوهذات الاقتصادية التايعة 
المؤسسات العامة أو للهينات العامة وَثركات القطاع المام والأرقاف 
الخيرية. 

كذلك فقد نصئت تلك القوادين على عدم جواز اكتساب أي حسق عبنسي 
بالتفادم علبهاء كما حظرت التعدي عليها؛ وخولت الجهات الإذارية المختصة حق 
إزالة تلك التعديات بالطرق الإدارية: 

وأخير ما قرره القانون رقم 8 لسئة 1997 من إضفاء صفة المسال 
العام على المال الخاص لجهة أي اعتسداء يقع عليه وذلك بالنص في مادتسه 
الانية, بأن يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مسا 
يكون مملوكأ أو خاضعاً لإدارة وإشزاف الذولة ووحدات الحكم المتخلي واسهيئات 
العامة وشركاث القطاع العام والاتعاد الاشتراكي والمؤسسات التايعسة لله 
والنقابات والاتحادات والمؤمتسات والنجمعيات الخاصة ذات النفسع العسام 
والجمميائالتعاونية: وأيّة جهة ينص القانون على اعتباز أموالها من الأمسوال 
العامة؛ وهذا مائخا نخوه الشارع المئوزي في المرسوم التشريعي رقم 77 لعسام 
٠+‏ وفي المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 1519/8/7 فقد توسع هذا 
الأخير في سبيل الحملية. حيثٌ أثم جزائياً الاعتداء علسى أمسوال الجمعيسسات 
التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابية والأموال العائدة لحزب البعث العربسي 
الاشتراكي. 


كذلك فقد صدر في سوريا القائون رقم 4 تاريخ 1511/5/17 (( منشسور 

في مجلة المخامون لام 1519 - ص 57 )) المتضمن لس يجار لسلاك 
التولة القامتةة 

وبعد صدور قواتين الإصلاح الزراعي وقوانين أملاك الدولة؛ توسعت 
دائرة أملاك الثولة كثيرأء وهي قي غالبيتها أراض زراعية: وقد فقد بعضها 
صفته الزراعية بعد التوسع العمراني في المدن والبلديات والقسرئ وشسمول 
المجالس الإدازية المحلية جميمهاء ودخول هذا البعض قي الح دود الإدارية» 
.وهكذا فقد أصبحث حكماً في ملكية تلك المجالس؛ وهذه النجالس شخصيات 
اعتبارية عامة بمعنى أنها بقببت بذات الصفة التي عينتها أحكام المادة 81 مسن 
القانون المدني!!". 

وبالطبع فهذه القيود ترد استثناء - وينض خاص - على الأصل العسامء 
.ومن ثم تكون القاعدة العامة أن الأموال الخاصة للإدارة؛ وفيما عدا الأحكام التي 
نص عليها القالون تخضع الأحكام القالون الخاص7", 

رتطبيقاً لذلك أفتت إذارة الفتوى لوزرة المالية في مصر بتاريخ ؟؟ مسن 
ينابر عام 71407 بأن عقد يبع أملاك المبري الخرة تسري عليه قواعد القالون 
المدني الذي تنص المادة 44 منه على أن يتم العقد بمجسرد أن يتبسادل ملرفساء 
التمبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع 
.معيئة لانعقاد العقد. 

هذا وننوه بأن الأموال العامة قد تفقد تخصتصنها العام فتتحول إلى أموال 
خاصة؛ وقد نظمت المادة 1 من القالون المدني السوري ذلك يقولها: (( تققد 
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الأموال العامة صفتها العامة يانتتهاء تخصصها للمنفمة العامة؛ وينتهي 
التخصيص بمقتضى قانون ومرسوم آو بالفعل: أو بانتهاء الغرض الذي من أجله 
خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة )): 
ومن الأمثلة على انتهاء التخصيص ما جاء قي قرار محكمة النتقض 
المصرية الصادر بتاريخ 1168/1/17: حيثٌ قالت هذه المحكمة: (( إن الغرض 
الذي خصصت من أجله الجبانات العامة: ليس مقصورا على الدفن وحدهه بل 
يشمل أيضأ حفظ رفات الموثى بعد وفاتهم؛ ويتبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها 
العامة بمجرد إيطال الدفن فيهاء ولا يجوز تملكها يوضع اليد إل بعد زوال 
.تخصيصهاء واندثار معالمها واثارها 4 
.وئلوه استطراداً بأن المقابر في فرنسا اعثبرت حالياً من أملاك الدولة 
الخاصة في حين اعثبرت في الماضي من أملاك الدولة العامة ولالك 
عقود تجري حول ثلك المقابر مثل العقود الني تبرم مع مهن صنسع الشاهدات 
وأجران القيور. 
أما في قطرنا فقد اعثيرت المقابر من أملاك الوقف؛ وبثلك فالمحاكم 
العادية هي النختصة بالنظر في كل نزاع يتعلق بهاء كما اعثبرت عقوداً خاصة 
العقود المتعلقة بتأجير أو بيع أو مياذلة أملاك الدولة الخاصةا'). 
وأملاك الدولة الخاصة تنقسم إلى قسمين؛ 
١-أملاك‏ الدولة الخاصة المسجلة في السجل العقاري بهذه الصفة؛ ومعروف أنه 
الابسجل على اسم الدولة إلا أملاك تخصها والتسجيل هنا دليل على الملكية 
الخاصة: وفقاً للقرار رقم 145 لسئة 1477: فالملك العام ل يستجل في 
السجل العقاري ومن المعروف أن هذا الغصرف بالبيسع أو بالإيجسار له 
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إجراءات لا تتبع قي القاتون الخاصء وعي المزئيدة ... ومع أن هذا الشرط 
غير مألوف في القاتون الخاص؛ فإن الع عقد عادي والاخقصاص 
”-أملاك (( أراض )) انتزعت من مالكيها السابغين يموجب قاتون الإصلاح 
الزراعي لكونهم كانوا يملكوتها؛ وهي قوق الحد القانوني الذي يجيز التملك. 
.هذه الأراضي لااسجل في السجل العقاري كأملاك دولة خاصة» 
بل يكتفي بوضع الإشارة على صحاتف ها العقارية كأراضٍ 
فالتصرف بها إنما يجري بعقود تعتبر من العقود العاديةا”/. 
؟-كل هذه الآملاك الخاصة تطيع العقود الجارية عليهاء ولو كانتت من نوع 
الأشغال بهذا الطابع. فعقود الأشغال التي تجري عليهاء لايمكن أن تعتسير 
عقود أشغال عامة ولا عقود التزام: ويدخل ضمنها عقد شراء وبيع الدوائدر 
الرسمية والمدارس التي تعتبر أملاك الدولة الخاصةا". 
4-عقود مشتريات الإدارة العامة: وهذء العقود يتبع فيها نظام المبايعات. منال 
شراء الإدارات للقرطاسية؛ وغير ذلك من الأشهاء: ومثل بيعها النفايات 
الورقية والكزتونية إلى معامل الوزقء فهه العقود جميعها تعتبر من العفسود 
العادية؛ وتخضع لاختصاص القشاء العادي؟. 
ولكن هل تعتبر عقودا إدارية تلك التي تتعامل مع أسوال الدولة الخاصة 
طالما أنها توفت مصلحة مالية؛ والمصلحة المالية هي في جوهره! مصلحة. 
عامة؟؟ 





نتزعةه 
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يجيب على ذلك الدكتور ثروت يدوي بالإيجاب مشترطأً أن يشتمل العقد 
على نصوص استثاتية لكنه يؤكد في الآن تضه أن أسلوب القاتون العام في 
عقود الدومين الخاص ( المال الخاص ) أمر ادر الحصول» قهذا الدومين هو 
المثالي لاستخدام الإدارة لوسائل القانون الخاص بل يمكن للقول يوجود 
قريئة على اتباع ذلك الأسلوب؛ ولكسن هذه القريئة ليست بقاطعة؛ ويمكن 
إثبات عكسهاء بتضمين عقود الدومين الخاص شروطاً يستتل منها 
على اتباع الإدارة في تلك الأموال أسلوب القانون العام: وبالتالي اعتبار تلك 
العقود عقوداً إدارية!21. 

.ويدآل الأستلذ فيدل - والكلام لا يزال للدكتور بدوي - على قيمة هذا 
الرأي بحكم مجلس الدولة الفرلسي ائذي رقض فيه الاعتراف بالصفة الإدارية 
العقد متعلق بالدومين الخاص استناداً إلى عدم احتوائه على شروط استثنائية. 

.ويتابع الدكتور بدوي القول: (( ونحن نرى أن الأستاذ فيدل مح ق فيا 
ذهب إلبه. فإن كانث مصلحة العشرائب تخضع لقواعد القاثون العسام مع أن 
'حصيلة الضرائب تستخدم في الأغراض نفسها التي تستخدم فيها الأموال 
النائجة من أملاك الذولة الخاصة؛ فذلك مردّه إلى أن مصلحة الضرائ ب تتبع 
الوسائل نفسها التى يتبعها الأفراد فيما بينهم؛ والخلاف بين الحالين هو خلاف 
في الوسيلة مع أن الغاية واحدة» وهي الحصول على المال السلازم لإدارة 
المشروعات العامة ومن ثم فإنه متى استخدمت مصلحة الأملاك وسائل 
السلعلة العامة؛ فإن عقودها التي تبرمها يمكن أن تأخذ الصفة الإداريةا"! )). 
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أ" د. ثروت بدوي: النظرية العامةللعقود الإدارية: ص 48 أما حكم مجلس الدولةالفرتسي فهو 


,955 كتادتاعستسفة اتدل ل عدوالدمم بجع رخدي ,1954 وطسعتعل 013.17 
8 


4 








١-مسألة‏ الطبيعة الذاتية للمال وخصائصه: 


-مسالة المآل الذي ينجزه والغلية النهانية لهذا المأل.. 

بالنسبة للققرة الأولى تمتقد أن ملبيسة الال وخص انصه هي الي 
تحدد الوسيلة أي الأداة القانونية التي تفصح عن الغايسة: والقسول بغير قلك 
يؤدي إلى تمكين الإذارة من التخكم بخصائ ص المال ذات الطبيعة 
الموضوعية: وهو أمر يقوم على انقطأ والخطز لا سبما بالنسبة للأموال؛ حي 
بناح للإدارة التصرف بهذه الأموال وتيديدهاء وهذا ما أكده النكتور شسفيق 
شحاته بقوله؛ 

(( إن اشتراط القرار الصريح بتخصيص المال للنفع لا يش كل معياراً 
لتحديد المال العام: لأنه ليس ركناً فيه: ولكنه مجرد وسيلة لإدخال المال الذي 
تعاملت فيه صفة المال العام إلى نطاق الدومين العام: ثم إن الأخذ بهذا السرأي 
معناه التسليم للإدارة بسلطة تقديرية في تحديد صفة المال العام؛ والواقع أننا 
نبحث عن خصائص المال العام الذي يمكن أن يفزض ذاته بهذه الصسفة على 
الإدلرةاا)». 

إإن فالمسألة تكمن أولاً وأخيراً في خصائص المال العام؛ وهو الأمسسن 
الذي نجده بارزاً في المال العام الطبيعي الذي أعدته الحياة بماهينه الذائية 
الأنه يحقق مباشرة منفعة عامة للمجتمع كالطرق والحدائق والماحات العامة 
وشواطئ البحر. 





19564 كتليه الققرن الإدارنيه ج31‎ ٠ 
القالون الإداري دار التيضة العربية؛ القاهرة‎ 
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والأمر تقضه بافتسية للأموال العامة المتصلة بأغراض المرفق الام 
فتلك الأموال تغرض نفسها أيضاً يخصانها الذاتية على الأدوات القانونية: إذ لا 
يمكن أن تكون عرض ومحلاً للبيوع أساسيات المرفق وهياكله. 

ومع ذلك فإن أدق المحاولات في تخصيص المال للنفع العام هو المعيار 
الذي وضعه الفقيه فالين» كما سيق توضيحه ومفادء بأن اقمال العام هو كل مال 
يترتب على تكوينه الطبيعي أو عنى أثر تهينة الإنسان له أو بسيب أهميته 
التاريخية والعلمية أن يصبح ضرورياً للتفع العام بصورة لا يمكن الاستغتاء عنه. 

وإذا طبقتا هذا المعيار الأخير نجد أنه, ل يتصرف إلى المال القاص 
المملوك من قبل الإدارة للأسباب الأتية: 
١-إن‏ هده الأموال ليسث يعتها أو يفضل الإنسان لأن تكسون محلا 

الخدمة عامة أو لغرض من أغراض المرفق العام 
١-ليس‏ لهذه الأموال من الأهمية الخاصة التي لا يمكن الاستغناء عنها والتسي 

تبرر حمايتها. 

أما بشأن المسألة الثانية المتعلقة بالغاية النهائية لال واندزاجه في 
الميزاتية العامة: ثم خروجه متها لتحقيق المشاريع العامة؛ فهذه المسألة طرحست 
في مصر على يد بعض الفقهاء وفي سياق استيعاب تحولات التجربة الاشتراكية 
التي بزغت وأتت أكلها على يد الجمهورية العربية المتحدةء تلك التحولات التسي 
اامتدت في العمق والشمول حتى طالت فلسقة الدولة وغاياتهاء ونقلت الدولة مسن 
موقعية الدولة الحارسة 0ددع :113 إلى موقع الدولة الحامية عمانن1 
#دمعة نمم أي الدولة التي تضطلع بكاقة الأنشطة يما في ذلك الأنشطة الممائلة. 
للنشاط الخاصء وهو الأمر الذي حدا بالققهاء في مصر للتساؤل عن ماهية 
المشروع العامء أي كان توعه ومنشؤء وطزيقة إدارته: شم خضصزورة تزويدة 
بأساليب القاتون العام كي يتمكن من تحقيق أهداف الدولة. 














َه 





ولعل أهم المحاولات الفقهية في هذا المضمار هي محاولة الدكتور محمد 
فؤاد مهنا الذي اعتبر اندماج المال قي الخزينة العامة أساساً لتفير كل نشاط 
للدولة؛ وبالتالي لصبغه بجسم القاتون العام!. 

والملاخظ على هذا الرأي الأخير أنه أخد بالأساس الفقشفي للتقع العام 
وليس بالأساس الفني مع العلم أن القانون في جوهره؛ وقبل كل شيء هو مسألة 
فنية؛ وإلآً كيف تميز في مجال القانون العام هذا المركز القانوني من سواء؛ مع 
أن كافة أنشطة الإدارة تبتغي الصالح العام؛ وبالتالي فالقول بأن المال الغفاصس 
يحقق النفسع العام يعني رد كافة أنشطة الإدارة إلى فكرة واحدة؛ تستوي قي 
ذلك المرافق الاقتصادية والمرافق الإدارية؛ وتستوي عقود الإدارة مع غيرها 
امن العقود. 

وحقيقة الأمر أن مسألة النفع العام طرحت في القانون الإداري من 








١-من‏ زاوية أساس القانون الإداري. 

1-من زاوية وظائف الدولة. 

ولعل الذي طرح النفع العام أساساً للقانون الإذاري هو الفقيه الفرنسي 
الكبير (( مارسيل فالين )) أكبر أساتذة القانون الإداري في قرئسا قي الوقت 
الحاضرء فقد رأى المذكور أن الأساس الفني لبناء القانون الإداري؛ لا يوجد في 
فكرة السلطة العامة؛ ولا في فكرة المرافق العامة؛ وإنما في فكرة المنفعة العامة 
عناباثاانام كثاثانانان1 وما المرفق العام إلا أحد الوسائل الفنية لتحقيق النفع 
العام. 





"أ د. محمد فؤاد مينا: القانون الإداري انعربي في لل النظسام الاستزاكي الديمقراطسي 
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وحقيقة الأمز أن قبول عه الفكرة معيارا غتيً معناء أ 
قبها التفع العام نكون في نطاق القانون الإداري. 

ولكن الإدارة قد تلجأ إلى إبرام عقد عادي: ونتوافر قي لك المتفعة العامة 
- بالمعنى الذي حتده قالين -: فلماذا لا تخضع ذلك للقانون الإداري: والأمبر 
انقصه بالتسية للمراقق العامة الصتاعية والتجازية وأملاك الدولة القاصة أو 
الموسسات الخاصة ذات النفع العام (( الأفضل أن نستعمل هنا عبارة مصلحة 
عامةء ونين عبارة نفع عام 6 

أما بشأن فكرة النفع العام أساساً لنشاط الدولة؛ فقد بحثت هذه الفكرة إإلسى 
اجانب أقكار أخرى تعمل على صعيد الدولة آلا وهي: 

الخير العام أو المشترك - النظام العام - المصلحة العامة/'. 

ففكرة الخير المشترك «دمدمه با أو الخير العام #دوقاطهم ٠10‏ تمثل 
عموم نشاط الدولة والنظام العام صورة من صوره؛ أما المصلحة العامة التي 
يبتغيها الخبر العامء فهي الأساس الذي يقوم عليه النشاط في نطاق القسانون 
الإداري؛ وه الشرط الإيجابي لشرعية التصرف 
المصلحة تظهر في صورة مختلفة أو نظم قانونية أكثر 
تارة مصلحة المرفق العامء وتارة أخرى النظام العامء ولذلك فإنه قي حين يشمل 
الخير العام جميع القواعد التي تستهدف خير الجماعة: فإن النظام العام يمشل 
اطائفة من القواعد الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع: وهو الأساس الحيسوي 
للمجتمةا". 

أما فكرة التفع العام فقد إلى تطور عميقء ونزعت من غايات 
الدولة: وحصرت في ركن ضيق هو معيار الأشغال العامة ومعيار المال العام. 


قي كل مرّة يتوافر 
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اوإذن فإدارة الدومين الخاض تمثل مصلحَة عامة؛ والأمر كتلك بالتنسية 
العديد من التصرفات التي تتم لغلية ماذية!'؟ #تعصعدة عدط. 

هذا ونشير استطراد إلى أن فكرة النظام العام تكاد 
العامة بالنسبة لروابط القانون الخاص. 

ومن جهة أخرى فهي تتسع من نظام قانوني إلى آخرء ويظهر هذا 
الاتساع جلياً قي الأنظمة الاشتراكية!". 

وإذا أردنا أن تجري مقارنة بين النظام العام والخير العام؛ أمكن القسول 
إن الخبر العام هو الغاية النهائية التي يسعى إلبها النظام العام: على نحو ما 
تسلعى إليه كل قاعدة قانوئية؛ فالخير العام يمثل بشم وله واتتساعه العمسوم 
والعكس بالنسبة للنظام العام 

على أنه إذا كانت المصلحة العامة أوسع مدى من النظام العسام؛ فإلسها 
أساس لا غني عنه في تحديد فكرة النظام العام؛ وتوجيهها التوجه الحيج 
الأن السلطات الثي تضيفها حماية النظام العام لا تتحرك إلا لحماية مصلحة 
عامة3, 

وإذا كان مجموع المصالح الخاصة يمثل الاخئلاف؛ فإن المصلحة العامة 
هي الأمر المشترك؛ أو مصلحة الطائفة التي تكون أكثر رعاية!». 

أما فكرة النفع العام فقد أصابها تطور كبير نقلها من مجال غايات الدولة؛ 
وحصرها في نطاق ضيق هو ركن غليات النشاط الإداري. 


المصلحة 
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يغتير النفع العام معيلراً للأشغال العلمةه أو أ. 
معيقة في القانون الإدازي. 
المميّزة لفكرة القع العام هو 3 
أن هذا المعيار للتفع العام - كلساس للاختصاص - (( الذي يرفض 
من ياب أولى من الأنشطة الإدارية تلك افتي لا تؤدي إلى تطبيق القانون 
الإداري )) لا يشابه فكرة المصلحة العامةء لآن هذه الفكرة ليست العلامة على 
هذه الأنشطة وحدها الخاضعة لقاتون خاص- 

فإدارة دومين الإدارة الخاص (( المال الخاص ))؛ وإن كانت تخضع 
اللقانون الخاص. إلا أنها تمثل مصلحة عامة: والأمر كتلك بالنسية لعنيد مسن 
التصرقات التي نتم لغاية مالية (( بالمعارضة مع غاية النقع العام التي في تظر 
المؤلقين الذي أخذوا بهذا المعيار ))» ويقضع بائتالي تلقانون لَك اص: فإنها 
تستهدف في الحقيقة غاية المصلحة العامة وإن كانت هذه الغاية غير ميائشوة أو 











أكثر بعدأ". 
وهكذا يتضح من جماع ما تقدم الفكرتان الأساسيتان: 
١-إن‏ النظم القانونية تترايط فيما بينها في صورة توائر تضيق وتتسصع 


التصل إلى نقطة الأساس ألا وهي الخير العامء وهذه لتم المتفرعسة 
والمؤسسة على الخير العام مي المصلحة أنعامة؛ النظام الصام؛ النفسع 
المام. 

؟-إن المصاحة العامة أكثز تعميماً من الفكرتين الأخيرتين. 


اقنرجع السايق. صن 001. 
"' المرجع السايق؛ ص 1+7 
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“إن التقع العام صورة خاصة من صور المصلحة. 
وإ كان لا ينفصل عتهاء وعلى هذا الأساس: قن وظفت المصلحة العامة 
في مجال المال الخلص محتدة متيارة إلآ أفها عاجزة - يسيب عدم 
التخصيص المتؤقر للنفع العام - أن تسود المال العام ريلك فلمال 
الخاص. وإن حقق المصلحة المالية التي هي مصلحة عامة. 








3 1 » فهو عاجز عن 
أن يكون محلا للققون الإذاري: لأنه يقتقر إلى عنصر التخصيص: ألا وهو 
التقع العلبه 
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المطلب الرابع 


مناقشة القانون رقم ١1‏ تاريخ -”]/ 1101/1 

إذا أزدنا أن نذكر بالإطئر التاريخي والاجتماعي ال ذي أرفص لهذا 
القانون؛ أمكننا القول إن دولة المتحدة - التي صدر القانون المذكور ليسري في 
إقليمهاء حسب نص ميلادهاا”) -. دولة اقتحامية قاصدين بالاقتحام هناء المشول 
المتردد في الأدب السياسي والقانوني. الذي يعني الدولة الحامية -دد5]. 
06066 ممم دولة التقدم: دولة الخدمات. 

ويتضح أيضاً من نص ميلادها أن تلك الدولة كانت تعي نضها وذاتها: 
ودورها وغايتها وكونها دولة (( كارزما )) أي قائدة مشعة متألقة. سواء كار ما 
عبد الناصرء أم في الوظائف التي حملتها على كاهلها. 

الهذه الأسباب؛ ودولة دستورها صنع الحياة << كان لا بد من بسروز دور 
السلطة التتقينية مركزأ لإنضاج المجتمع والدولة >> وما يثرتب على تلك من 
انتائج أخصها تكسير الأغلال والقيود التي تبهظ إرادتهاء وإعطاؤها المزيد مسن 
السعة والحركة والدينامية؛ وهذا هو سر الدور التشريعي لرئيس الدولة: وحقه 
في إصدار القرارات بقائون. ومن ذلك القرار بقانون رقم ٠١6‏ أنف الذكر. 

هذا هو الجذر التلريخي للقاتون موضوع الدراسة: وتلك هي حمولته 
الواقعية ومشروطيته السياسيةء وإنه إذن الأمر طبيعي أن ينعكس أثر ذلك على 
المادة الثائية المتضمئئة ما يلي 

(( يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النقع العلب. 
الا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة )). 











قراو 





") نقصد بها النص كلمة الزاحل جمال عبد الناصر الذانع اقستيت بمناسبة ولاذة هذه النولة:. 
(( دولة تبني ولا تبتده تصون ولا تهتده تند أزر الصديق» ترد كيد العدو )). 
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و هزه يهن فموشوع كنا تحصو الأنوف افة تيص 
: للاضطلاع بالتفع العام بأداة 
رار سن ع ران فيفة نيك تعره ل ب 0010 
القديم!')» وهو زمر جد طبيمي أن يتفعل القانون رقم ٠١‏ بالتليد القانوني السائد 
آنئذ قي مصرء 

وى على قف لسلسم الإازة وتمازء فيقعة - لأسينا قحاس سل 
ود لم رن نويه مل إلا تنديسة تان انس يب ري 
السابق - هذه الآنبيات توصي بإلحاح بضرورة تزويحد الإدارة بمكنات مسن 
وموية وتحليم امي وإفلاق الود تي تقل لينيستها لتحاتريي بر يع 
الديوانية (( الروتين بي بل إن هذل امل وق غلم الففقية لامعالا وليدنا 2 
الشرعية ينولد الذي هو القانون الإداري - لايني يضر على منح السسلظة 
التقديرية حتى لأدنى موظف من مراتب التساسل الوظيفي - عدونطعمدعةط. 
السياسية تنحو راهناً نحو اتتركيز؛ ولكن لماذا ؟؟. 





صبز عن فورين النتقتدية 





يويك ودولة بق في الزقاي التي متائل علن السلطات الأخرى؛ 
ةن نكف رك ات حدق درورة منج الملطات مز من 

رول ين و علو مواعبة اتا لتفقة ال 

الشوايط على نلك رسيت فوايسة ومن هنا قيل إن بزئيس الولاياك المتحتددة 


لد امن جيرفهء حق اقدولة والأقرا على الأحوال العامة مب ليلا 


الخلاصة أن تركيز السلطة المقترن بشعبيتها وة اهو السمة المميزة 
اللنظم الحديثة؛ وهو الأمر الذي يبرز دور السلطة التنفيتية متمثلا قي النظام 
الرئاسي الذي بوصف بأنه ذلك النظام الذي يميل إلى ترجيح السلطة التنفيفية 
على السلطة التشريعية على خلاف النظام البرلماني!". 

هذا هو الإطار العام لصدور القانون رقم 5١٠؛‏ وهو إطار يؤكد أنه صدر 
على ضوء الأمس العلمية: وإن كان يؤخذ عليه مأخذ واحد . هو إغلاق سبيل 
الطعن وأبوابه في مواجهة قرار الوزير بتخصيص المال للنفع المام؛ ومما لا 
شك فيه أن الطعن في قرار الوزير يعني موازئة الحرية بالشرعية؛ ويعني في 
الوقت نفسه نسببة الحقائق الإنسانية وعدم إطلاقها وضرورة مواجهتها بحقسائق 
أخرى 016101«6ادده: وهو لب النظام القاثوني وجوهره. 

بعد نلك المقدمة يصح التساؤل عن ذلك المعيار الذي وضعه القانون رقم 
٠٠+‏ للمال الغام؛ وهنا لا بد من العودة قليلاً إلى الوراء للذكز بالمعيار المركب 
الحاسم للقانون الإداري الذي يجمع بين الغاية والوسيلة: الفاية هدفاً متجسدا في 
المرفق العام؛ أو في مقتضيات الضيط (( بعض الفقهاء يعتبرون الضبط 
مرفقاً )»: والوسيلة أداةً لخدمة الفرضين السابقين. 

وعلى ضوء ذلك ناقشنا رأي الدكتور ثروت بدوي الذي مال كل المبل 
الصالح الوسيئة (( أساليب القانون العام ٠)‏ 

ولعل استطراداً بسيطأ على نظرية النكتور ثروث؛ تحدو بنا لتذكير 
القارئ بنظرية المرفق العام الفطي اعامة؛ عاادانهم 00166 فهو نشاط فسردي 
يتميز باستهدافه أداء خدمة عامة: ولا يجوز ممارسته إلأ بناء على ترخيص من 
الإدارة أو لأنه يتم على مال عاما". 














يتلق بتركيز السنطة الدكتور ثروت بدوي؛ النظم السياسية؛ القاهرة: 1131: 
دار النهضة العربية - ص 90: 
'') محمد حامد الجمل: الموظف العام - ص 5+؟. 
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ويلاحظ القارئ أن هذا المرقق القطيى - الذي كان موضع نقد 
شديد - وخضع للتقصير الضيق: واعتبر خروج] على تظزية المرفق العامء 
وأخضع لقيود صارمةء هذا المرقق لا يمكن أن يقالم إل على المال العلم: 

ولنعد إلى القاتون رقم 1١7‏ لنتساعل عما إذا كان هذا انون خرج على 
المعيار المركب للقاتون الإدار: 

التتصفح القانون المتكورء نج-د أنه أضقى أس اليب القسانون العسام 
على تلك العقارات اقتني (( أنشئات لتقوم بغدمة لها صفة التفسع 
العام ))- 

وهذه الأساليب التي أسبعها على الأداة القانونية هي اشتزاط الترخيص كم 
احق التنفيذ المباشر. 

وفضلاً عن تلك فقد تعرض القانون آنف الذكر إلى ركن الغاية؛ ألا وغنو 
تحقيق النفع العام. 

ولكن اسؤال الآني يطرح نقصه هوء ماذا لو أأشفى الوزير صقة التفع 
الغام على مال خاص مملوك للإدارة: قيل يكتسب العقار السمة العامة لمجسره 
اقترانه بالساليب العامة: أم يجب أن يتور شرط الغلية؛ ألا وهو تحقيسق 
الفع العام 











ركن التفصيص للتقع العام: باعتبارها لا تعدو أن تكون آلية وأداة لإدخان الملل 
الذي تكاملت في صفة المال العام.. 

على هذا الأساس فنحن مع الأستاذ خالد عبد الله خالد فيما يتعلق بس ؤاله 
الذي طرحه وانتظر له الجواب؛ والتساؤلة : هل يجوز أن يكون مالا عاما تلك 
الدكان المملوكة للدولة قي سوق الهال؟؟ 
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يجيب الأستاذ خالد بالنقي استنادا إلى نظرية المال الذي لا يمكن أن يسد 
مسد متله!''» وإن كان المذكور ضرب هذا المثل للإحراج ليس إلآ بدليل أنه لم 
يسق الأمثلة الأخرى التي تدور في قلك هذا الموضوح. 
ن أن تكون من أمؤال الدولة العامة إذا نظم 
رتوجيه وتحديدات وضوايط تتصل بالحاجة العامةء كأن 
يتقيد المرخص له بمواعيد معينة للعمل؛ وبآن يبيع بسعر محدد سلعة معينة؛ 
وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تخدم فئة معينة من الناس كطلاب المدارس» 
أو طبقة من العمال؛ أو من ذوي الدخل المحدود؛ وذلك لتوفير سلعة محئدة 
ودوام اطّرادها وانتظامها. 

والأمر نفسه بالنسبة للمثل الذي يضربه الققه المعصري؛ والمتدئل فسي 
سيارة خاصة ملزمة بالعمل في شارع عام لتأمين نقل طلاب المدارس في حدود 
ضوابط وتوجيهات يلتزم بها السابق من أجل تأمين الغاية المطلوبة؛ وكنلك 
تخصيص شركة الطيران سيارات معيئة لنقل ركابها إلى المطارء فقد اعتبر هذا 
النشاط مرفقا عاماً ( النشاط التابع )1©. 

ولكن ماذا لو عمد الوزير إلى تخصيص المال الخاص للنفغ العام ش كلا 
دون أن يقترن ذلك بنتيجة موضوعية يتم من خلالها تأدية المال للنفع العام؟ 

يجيب على ذلك الأستاذ حسن حلبي بقوله: (( إذا انصب العقد على مال 
خاص لم يخصص للنفع العام طيقا للقرار بقانون رقم ٠١5‏ لعام 1488 كان 
العقد عقد ليجار وخضع لقوانين الإيجار النافذة؛ وأما إذا كان محل العقد هبو 








') كتانه عقد الاستثمارء ص :4٠‏ وكان الأفضل استغمال المصطلح الساتد قي أفنفه الإداريه 
ألا وهو النشاط الممائل. 

1" محند خلمد الجمل+ الموظف العاب. ص 454 - وانظر فتوى القشم الاستشازي في مجلس 
النولة النصري سفة 4 و ف ضن ٠١7‏ وسفة 5 و لاض 2.4 


مه 





تفاع مكحام نخضسبه الوويز لقع فخ ميا القن ونون نكا لتك 
اخرج عن دائرة تطبيق قوفين الإيجار وخضع لأحكام قوفين الإدارة؟" )): 

هكذا نفهم من النمن السليق أن الأستذ حلبي أخد بنظرية الدكتور ثروت 
يدوي فت بق كليل بها ولتي تأغة ليب التتون عام ليس إلأمن لجسل 
تلبيق فقون الإدئري وإزساء معاي ولسياب اطيقة: وتاي تصيسح سيم 
امس هاي قي تيا وجرت لتهترى إن اتمي بين أعال اننلطة الفاصسية 
مادم دمعدة عه جاع جحل عامدصي وأعمسال الإازة الغانيسة ول نع 
عاك العامة معسم ادمع تلك النظرية قتي أصيجت في نظرن 
في ذمة التاريخ!"؟. 

إن المعيار المركب الذي وضعه القانون رقم لا يختلف في الجوهر 
عن المعيار الذي وضعته المادة ٠‏ من القائون المدني السوري لجهة التعاون 
بين ركني الوسيلة الغا فى خدمة لمأن العام؛ لله إل لجهة الأدا القالوئيستة 
يثُ أصبحت نلك الأداة فراراً يصدر عن الوزير يعد أن كان بصدر في صيفة 
مرسوم. 

طيغ فقشيء الوحيدافذئ ذنم عليه في لقانون رقم ٠١1‏ هر إغسلاق 
أبواب العلعن في مواجهة قرارات الوزير» 

ومع لك فليا أن عاق وأن نمس ونستشف روح الفانون رفع 15 
اووسيلتنا يكتناء نك الروح هي أن :هذ القانون تعامل فط مع العفارات النسي 
رديت بدامة لتقوم بخدمة لها سفة اقدفغ العامه ويذلك والتصير اغنا مسي تعدمد م 
روح المجال: ولكل مجال روحه وضمير» يأخذ طابماً مضيقاً يمتقع ممه 


سيم 





عي ل 
لئان لو رد ليمي فنا ددع ونيد أولة سنا إزتب الإمتتعرية 
الك قابس لقا 





من ده ولاق 
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التوسعء وكأن القانون رقم ١٠؛‏ استشعر ضرورة حماية تلك الأموال المنشأة 
بداءة لتأدية خدمة عامة: فهرع لمتح الوزير لك الصلاحية؛ كما منحه صلاحيات 
أخرى تتيح له السعة والمرونة والانطلاق قي توظيف تلك الأموال لتأدية 
الحاجاث العامة. 

وفي نظرنا فالمادة 4١‏ من القانون المدتي السوري هي القاعدة الأم في 
تحديد المال العام أما القانون رقم 4٠١5‏ فهو أداة مشتقة من هذا المجسرى 
العام؛ ودليانا على ذلك أن المشرّع كلما استشعر بضرورة إيجساد تنظيسم 
خاص» هرع إلى ذلك وأولي ذلك التنظيسم استثناءاك معينة نتفق مع 
طبيعته؛ وهذا ما فعله بالنسية لإيجار الأموال الغامة العائدة للغطوط 
الحديدية؛ وبذلك أقام المشرع حين: الأول هسو المرسوم المتمئل في دائسرة 
القانون المدلي؛ والثائسي هو التنظيم الا تثئائي الج هبد للبيسة الظروف 
المستجذة. 7 

أن فالمسالة أولاً وأخيرً: لا تقف عند الركن الشكل المتمثل فسي فرار 
الوزير الذي يسبغ النفع العام على المال» ولا بد لهذا الإسباغ من الانطلاق مسن 
حقيقة موضوعية قائمة على الواقع؛ ألا وهي تقديم حاجة عامة للجمسهور مسن 
خلال مرفق عام شكلي أو موضوعيء كما سلحتد. 

وإذا ذهبنا بعيداً في الحفر الققهسي واجهتا بعض الفقهاء اللين لا 
يجدون في الدولة إلا مبرراً واحداًء هو إقامة المرافق العامة؛ وهذا ما أكده 
ديجي )) - صاحب مذهب التشامن الاجتصاعي - بأن الدولة مجموغة 
مرافق عامة. 

ويتساءل هذا الفريق: ما هو المبرر لهذا الشخصء أن يفرض إرادته 
على الآخرين؟؟؟... هذا المبرر يكمن ققط في إائرة المرافق العامة وفي حسدود 
تك الإدارقء 





وهكذا يكشف (( ديجي )) عن خطورة اقتهج الاتي في الاحتماد على تينة 
الإدارة واتجاهها في إدارة المرفق لبحث عن فاعل موضوغيء هو الحاجسة 
العامةا». 

وإذا رجعنا إلى القانون ٠١+‏ أمكننا القول إن الوزير يسيخ النقع العلم على 
العقارات التي بي خدمة عامة؛ ليس إلآ. وقيما عدا ذلك: ترجع إلى 
القاعدة الأم في المادة. من القاتون المذئي: وعلى هذا الأساس سنا مع 
محكمة النقض السورية قتي ميزت بين فمرين!": 

١-أن‏ يكون المحل قد أسيغ عليه صفة النفع العام بقرار من الوزيسر 

المختص وفق القرار يقاتون رقم ٠٠١5‏ 

؟-أن يكون المعل لم بصدر بشأنه قرار وزاري: 

قفي الأمر الأول قطعت محكمة النقض بان العقد هو عقد إداريء لما في 
الأمر الثاني فهي ننظر إلى العقدء فإن غلبت فيه مصلحة الإدارة؛ أن كان مسن 
مقتضاء إدارة مرفق عام أو خدمة مصلحة عامة فهو عقد إداري* 

.ومن جهة أخرى فالملاحظ على النص الأخير أنه رند الغيارات الآتيسة: 
(( غلبت مصلحة الإدارة: خدمة مصلحة الإدارة ))» 

وكان الأفشل أن تختفي تلك العيارات: وأن يظهر مصطلح واحد هسو 
النفع العام؛ وأما المصلحة العامة فهي عاجزة في إطار أموال الدولة أن تؤسنس 
الأموال العامة, 
وهذا الآمن وقع فيه الأستاذ حلبي حت يؤل ((فإذا تين للقاضي أن النتكوصة 
أجرت املك الخاص على أنه محل تجاري أو صتساعي؛ ولسم تنستوط 


سم 
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شيكاً لمصلحة عامة أو لم يظهر من الإيجار أنها تريد إدارة مرفق عسام. طبق: 
على العقد أخكام قانون الإيجار"2. 

وكما قلنا سايق فقد كنا نفضل أن يستعمل الأستاذ الحلبي مصطلع التفع 
العام ليس إل 

ويتضح من الفقرة الأولى من القانون رقم ٠٠١5‏ أنها اشترطت؛ أن يكون 
المال مملوكاً للدولة والبلديات أو المؤسسات العامة؛ وبالتالي فإذا كان ص احب 
المال ليس من الجهات أنفة الذكر كأن يكون نقابة من نقابات المهن الحرة؛ ثم قام 
المذكور بإعداد المال وتهيئته لتلبية حاجة عامة؛ فالأداة القانونية المتعلقة بذلك لاه 
تتشم بالطبيعة الإدارية. 

وحقيقة الأمر أن الأصل في تصرفات القانون الإداري أن تكون صادرة. 
عن شخص من أشخاص القانون العام الإقليمية ( الدولة؛ المحافظلة؛ المدينة؛ 
الفرية ) أو من الأشخاص المصلحية ( المؤسسات. والهيئات العامّة ), 

ومع ذلك فقد اعترف القضاء بقيام أشخاص معنوية عامة أخرى 
بسبب انتشار الأفكار الاشتراكية والاقتصاد الموجه عقب الحربيسن 
العالميثين الأخيرتين؛ وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور منظمات جديدة شرف 
على كثير من نواحي النشاط الخاص؛ وتتمتع بعدد كبير مسن الساطات 
العامة. 

على هذا الأساس فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكميه الشهيرين 
في قضيتي ......... إلى أن تلك المنظمات تعتبسر من أشخاص القانون 
العام!. 
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ويه ساك كيت مغكنة الختساء الإائري النصريسة فيا يتاحق 
بالتقابات المهنية المختلفة كنقابة المحامين والأطياء والمهندسين الخ: وبطرخانة 
الأقباط الأرثوذكس» والمجلس المي العامء والمجلس فوم ما 

رود عن تف اق اصتو قي محر ودين رعن»] لين 5(4 سير 
أستى بسي الأشخاطن فمسطوية الخفسة قتي توغ نفع الغ على له 
بع اختصامات الدلئلة لعلمة ( عدم قحجز على أموقها أو تملكيا بالتقسادم؟ 
.وحقها في الاستملاك للنفع العام ). 

ذلك نقد أنتنفى القنضاء الفزتسي اقسفة الإدارية على عقد مسن العقحوة 
الذي قامت به الإدارة لصالج شخص من أشخاص القاتون الخاص!". 

واأخيرأء قد لا تير الإدازة في عتد من العقودء ومع ذلك يعتسهر العقسد 
إريري إزا كان أحد طرفي يتعاقد لمصلحة الإدارة. 

ومن تطبقات ذلك عكم معكمة القضاء الإداري في مص الذي جاء فا 
(رمتئ كان هيت أن وؤازة افتبوين - بصغنها المشرفة علئ مرئق لوس 
دخات في أمر سقعة تاه واشعات مين الإجردمفت» ولصبدرت من ثولم 
ما أنه كفي بتحتيق ما تهدف إليه من تيز سلعة من الع مع ضمان ود »ا 
الستيكين بالدعن تدده وقد امات هي تل اد لطت مي السب 
عل وا شلمة ووجددت ترات قتي تعك عطيم لله يدها جر 
بنك فى لهنة توزيع الشاي؛ م المنفين لذي يعوا مسؤواين عن توصميل 
به امن مت كن نابت ما تمه إن ذلك في حتفت يتضمن أمراً كاوس 
ب قزيئة بجو و زهي جح التدطفت تر ان تاد تلك لجن 
هي عقود إداريةا45) 
0 . الطماوي: الأسس العامة لنعقود الإداريقء صفحة 8+ 
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إذن فالقانون الإداريء أخذ يكتسب مواقع جديدة في قلب مجالات القانون 
الخاص؛ ومع ذلك فنحن في دائرة القانون رقم ٠١5‏ محكومون بالتعداد الذي قنلم 
به. لجهة الأشخاص الإدارية: ولا يجوز التوسع في أحكام ذلك القانون فيما يتعلق 
باشخاص القانون العام الذين جاء على ذكرهم. 

وهنالك تقطة أخيرة دلل بها الأستلذ خالده وتتعلق بمفهرم النفع العام لسدى 
القانون رقم 7١٠؛‏ فهذا المقهوم يستهدف في نظرة تنمية موارد الخزينة؛ يقول 
المذكور: (( وإن القرار بقانون جاء لتحقيق إمكانية استفادة الدولة من زيع 
عقاراتهاء أي تنمية موارد الخزينة!)). 

وفي نظرنا إن الأستاذ خالد اختزل وبسط فكرة النفع؛ وتلمّسها في تحفيق 
الغايات المالية للدولة؛ وهي غايات ثانوية إذا ما فورن الأمر بالحاجاث العامة 
الثقافية والرياضبة والاجتماعية وغيرها. 

اوفي الحقبقة إن كافة النظم السياسية تعقد للسلطة التنفيفية أمر تحقيق النفع 
العام وتأمين الحاجات العامة؛ والخلاف بين هذه النظم في المظهر والدرجة 
وليس في الماهبة والجوهر: وهو الأمر الذي نراء على استحياء في الدولة 
الليبرالية بضفتها دولة حارسة:©040ج :!1:1: كما نجده بوضوح وجلاء في 
الدولة الحانية 06#ع0:10,م :”1 لا سيما الدولة الاشتراكية أو التدخلية. 

وإذا رجعنا فليلاً إلى الفقه الإسلامي. نراء قد أدرك مبكرأ ذلك؛ وهذا ما 
يتضح جلياً الأصل الفقهي الذي خدد أخداف الدولة بأنها؛ جلب المنافع ( المرنق 
العام )» ودرء المفاسد ( سلطة الضبط ). 

وهذا هو أساس علم الدولة: ترودامعندية: ثم انقعال الدسائير الوضعيسة 
.بهذا المبدأ القائوئي؛ وتصدي السلطة التنفيتية للاضط لاع بمهام المرفسق 
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العامء وهذا هو السر الكامن في تطور فكرة المرفق العام تطوراً عميقً وجذريآً 
ايتلاعم مع تلك الظروف المستجدة والغايات العميقة للدولة: ثم خروج هذا 
المرفق عن المدلول قشكني ليتضح بحقاكاقى موضوعية تتفق مع مقتّضيات 
التطور الجديد؛ وهذا ما أكنته محكمة القضاء الإدئزي في مصر قي حكمها. 
الصادر قي 1121/1/11 المتضمّن: (ز لم تعد المصالح العامة محصورة في 
انطاقها التقليدي, فقد أدى نمو حاجات الأفرد إلى إنشاء مراقق ومصالح مختلفة 
النظم والأغراض لسد هذه الحاجات المختلقة: ومنها حاجات #تصائية وأخرى 
اثقافية وصحبة واجتماعية: ققد أوجبت على الدولة أن تتجاوز ميدان نشاطها 
الإداري البحث إلى ميادين أخرى كانت وقفا على النشاط الفردي؛ وقد كسثرت 
هذه المراقق و المصالح الجديدة في صورة مؤسات عامة لأنها إيسر تحقيقاً 
لثلك الأعراض المغتلقة ))- 

ولقد انبرت المحكمة المنكورة لتحديد التطور الذي رأ على فكرة 
المرافق العامة؛ تقول هذه المحكمة: (( إن المرفق العام هو كل مشسروع 
تنشئه الدولة وتثئرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بس لطات 
الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة لا يقصد الريح. والصفات الممسيزة 
للمرفق العام هي أن يكون المشروع من المشروعات ذات النفع العام أي أن 
يكون غرضه سد حاجات عامة؛ وإن التطور الحديث في اتققه والقصاء 
اعثرق بصفة المرقق العامء للمرفق اقصتاعي والتجازي مع أنه 
يعمل لتحقيق الربح ٠)‏ ولكن الوافع في الأمر أن الهدف الرئيس لمثل هذه 
المرافق ليس تحقيق الربح» بل تحقيق المتقعة العامة؛ أسوة يكل المرافق 
العائة: وما الربخ الذي يحتقه إلا أثر من الآثار المترتية على صيقة 








36 عقد الإيجار الإداري م* 


إذن هنالك تطور عميق في تسفة الدولة ووظائقها ونشاطها لييزالية 
كانت أم اشتراكية: وقد اتعكس تلك على تحديد فكرة التفع العلم؛ ومفهوم المرقنق 
يكضي معقم موضوعية لا شكلية مناطها لياع 
© ويصورة مطردة ومنتظمة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى 
اتراجع الوظيفة المالية. . اضغوطات الوظاتف الأخزى» 
وهكذا بزغت الدولة الوظيقية أو المتخلة القوامة على تأمين الحاجات العامة 
اللجمهور فى أشكال ومظاهر متتوعة تختلف من دولة إلى أخرىء كل ذلك قاد 
التطور إلى مواقع فنية وصياغية جديدة تجلت بإعطاء الإدارة مزيداً من السلطة 
التقديرية لتتمكن من إشباع الحاجة الغامة؛ وهكذا وجدنا كافة دول العالم تتبسارى 
في إعطاء السلطة التقديرية للإدارة من أجل تحقيق النفع المام؛ وخاصة في 
إطار الاستملاك. 

ونحن بدورنا سنقوم بجولة صغيرة نتن اول فيها لمر السلطة التقديرية: 
وما يتفرع على ذلك من حدود الرقاية القضاتية على تلك الملطة؛ وهدفنا مسن 
ذلك التأكيد بأن القانون رقم ١+7‏ لجآ إلى ذتك في إطار هذا النتصور لطبائع 
الأشياف. 

ويمعنى أوضح فإن إعطاء القاتون ٠١+‏ لوزير سلظة تقدير النقع العاب. 
هذا الأمر جاء متسقآ مع توسيع غايات الذولة وأهدافهاء مغ التتويه يانه إذا لم 
يكن للقضاء الحق فى مراقئة السلطة التقديزية في ذاتها؛ أي سلطة الوزير في 
اتقرير النفع العامء فهذا لا يعني أن تلك السلطة تحكميّة ؛نه:امهه بل إن ذلك 
الوزير لا يستطيع إثيات التقع العام على حالات لا تمت إلى ذلك بصلة. 
فقط يقرر الوزير التفع العام في نشاط: رياضي أو سياحي أو تف افي أو 
غبر ذلك فيئا لا يستطيع القضاء أن يراقب التقدير قي ذاته؛ ويقول إن هذا 
النشاط الثقافى أو عير لا تتوقر يه حقيقة النقع العام. 
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ولكن القضاء فى نظرتا يراقب سلطة الوزير إذا أسبغ النقع العام على مال 
خاص؛ وكان متت الصلة حتويآ بالتفع الغلبء كما أن القضاء يستطيع الرقاية: 
على شكل اقتقديرء أي الإحراءات التي اتخدها قي ذلكء أي يجب أن لا تخلط بين 
التقدير الموضوعي الذي أجرته الإدارة في ذلته؛ وبين الظروف والملابسات التى 
يتم فبها التقديرء قالأمز الأول هو من إطلاقات الإدارة في حدود التعصفء ألما 
الأمر الثاني فهو شرط شكلي على كيقية إجرا قتقديرا"». 

بعد هذه المقتمة الطويلة نسنياً - وهى مقدمة تساعدنا في إعمال قواع د 
التقصير - يمكتنا أن نتقتم خطوء جديدة لنتعامل المياشر مع القانون رقم ٠١5‏ 
وقي هذا الصدد نتساءل عن المعيار الذي وضع ه القانون المنك ور لتحديسد 








الأموال العامة 
لايد من التتويه: يأن القانون أقف التكر قيد الإدارة فى باغ السعة 
العامة؛ بالقيدين الأتينة 
١-أن‏ تكون العقازات قد أنشنت لتقفوم بخدمة لها صفة النفع 
العام 


ا-أن تكون مملوكة للدولة واقبلديات والمؤسسات العامة. 

وفي نظرنا أن القانون رقم ١٠١‏ شعر بالحرج من إطلاق يد الإذارة في 
إسباغ السمة العامة؛ ثم تحصين تلك قبل كل طعن قضائيء الل ك ققد قصضار 
اختصاص السلطة الإدارية على العقارات التي أنشثت لتقوم بخدمة لها صسفة 
التفع العام. 

اما هو مصير العقارات افتي لم يتوقر قبها الشزط الأخير؟ (( أنشنت لتقوم 
بخدمة عامة ))4 وكيف تتعامل الإدارة حيقها :5 
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غي نظرنا أن ختالك معيارين» المسيلر الذي وضعه اللتون رقم 41:5 شم 








المعيار القتهي العام الذي يخضع لكتلة الشرعبة:اتلعزوه! عل +80: أي المجموعة. 
الأصول والأسس. قتي تحكم النظام الإداري وقتي صرح هذا 

التظام. 
قهذء اناه أن الأنوال العامة للدولة الا يجوز التصوف 





بها أر الحجز عليها و تملكها بلتقادم. كل قلك حماية لها من العيث بها وتختئ 
تضمن تخقيق التفع العام: وبالطيغ تستثتي من تلك التصرفات تلك التي تتمارض 
مع تحقيق النفع العامء كما سبق توضيحه: فمئلاً يمكن تكليف الأموال العامة 
بحقوق ازتفاق شريطة ألا نتعارض مع الغزض الأصلي. 

تبقى نقطة أخيرة تتعلق بالمعيار الشكلي المنقرد والأمر الذي تيغ يموجية 
الإذارة السمة العامة على الال دون أن تتطل ق في تلك مسن القص اتن 
الذاتية للمال. 

اقهذا المعيار - كما قلا سابقا - محمول على أعمال السالطة: عق عانم 
»اناده قفي نظز أصحاب هذا المعيار أن الإدارة تقوم بنوعين من الأصال. 
فهي تارة تأمر وتتهى وتمارس سلطتها وستطانهاء أخرى تخلع عن تقسها 
ارداء السلطة والجبروت وتتزل إلى مستوى الأفراد: وتتعامل مهم بالشسروط 
نفضها التي يتعامل يها الأفراد قيما بينهم!'). 

والإدارة حينما تصدر الأوامر والنواهي: أي حيتما تظهر يمظهر السلطان 
وتقوم بأعمال السلطة» لا يجوز إخضاعها لاختصاص المحاكم الغادية. 

.ولكن السؤال الذي يطرح نقصه هو ما الشأن بائنسبة للعقود الإدارية انتي 
اتقوم على عنصر التراضي؟؟ 
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للهذه الأسباب ققد هزم هذا المعيار وهجر لمناقاته منطق الحياة 
وضرورتها. 





الأمر أن قكرة السلطة العامة أصبحت موضع نقد وتطور ميق 
فلم تعد فكرة نظرية؛ فلسفية؛ سياسية بل فكرة فنية فانونية. 

اقمعيار السلمطة العامة في صورته الجديدة يستند إلى المدلول الفني؛ أي 
الوسائل والأساليب التي تستخدمها السلطة العامة. 

فمعبار السلطة العامة لا يقوم على تلك الفكسرة النظرية الوهمية أو 
التصورية التي سادت زمناً طويلاً في الفقه؛ والتي كانت تعثبر الس اطة العامة 
مجرد تعبير عن الإرادة العليا للحكاب؛ وتنظر إلى هذه الإرادة على أنها في 
جوهرها وطبيعتها تختلف عن إرادة الأقراد. أما التطور الجدي د فينظر إلسى 
السلطة العامة على أنها مجموعة من الاختصاصات الخارقة أو غير المألوفة في 
القانون للخاض('0. 

والخلاصة إن القول بان الإدارة تحدد بإرئدتها المنفردة المال العام دون 
الأخذ بعين الاعتبار بخصائص المالء هذا القول ينتمى إلى فكزة السلطة العامة 
الإيديولوجية والسياسية والعلوية: وهى فكرة لا تلامس أو تعائق الخياة؛ بل كثيرأً. 
ما تلوي عنقها وتبتسر خصائصها متئكرة لطبائع الأشياء والعناصر المركسوزة 
فيهاء وهذا الأمر لا يمكن أن يتخذ أساساً لتحديد المال العام. 





د ثروت بدوي: يتلاو لفنون الإفازي: اقشاهرة: دار أنييضة العريية 1934 
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المطلب الخامس 


بة القضاتية على ركن السبب في القرار الإدابي 

وحقيقة الأمر أن الرقابة على القرارات الإدارية لركن السيب تدخل في 
إطار ال بة على التكييف القانوني للوقائع: وفي هذا الصدد ف د قسم الققيه 
اليونائي استانينوبولس أسبات القراو الإذازي إلى قسمين: القسم الأول يقوم على 
وقائع نتسم بالوضوح بحيثُ لا يحتاج افقاضي إلى آية عملية عقلبة معقدة لتحديند 
تلك الأسياب مثل النصن على ازتفاع معين بالبلاء شرطا لمتح الرخصة. 

وفيما عدا ذلك يمكننا أن نواجه نصوصاً تحتاج إلى مزيد من الإدراك 
والتحليل لفهم مضمونهاء كأن ينص القائون على أن تخلي الفلاح عن الأرضن 
التي سلمت له يؤدي إلى سقوط حقه؛ وهنا يثور تساؤلنا عن المدة التي يتوفر بها 
شرط هذا التغلي: 

هذا التمييز بين إدراك المحسوسات, وإدراك الأفكار يلقي الضوء على 
مسألة التمييز بين الوجود المادي للوفائع وبين تكبيقها القانوني. 

ذلك أن الإدارة» وهي تواجه النصوص: لا يد لها من أن تسستقر على 
تفضيرهاء وهنا قد تواجه أفكثراً عامة وموسعة (( التفع العام الصحة العامسة؟ 
المصاحة العامة؛ الموظف الأكثر كفؤاًء المحلات المتلقة للراحسة!!). ومسن م 
فتحديد هذه النصوص لا يمكن إتمامه إلا بساهمة عناصر شغصية ” ذاتية 
تغتلف باختلاف الأشخاص النين يقومون بهذا التقديرء مع التأكيد ب أن إفحسام 
الغنصر الشخصى قد يتضمّن خطر التحكم: والقاضي برقابته على التكييف 
القانوني للوقائع بوازن بين ضمانات الأقراد - بعتم تحكم الإدارة - وبين خرية 
الإدارة في التقدير . 





الرقا 








.ومع ذلك؛ فالقاضي الإداري يمتنع في بعض الحالات عن ممارسة رقابته 
على التكييف القانوني؛ وهو حين يكتفي بفرض رقابته على صحة الوجود المادي 
اللوقاتع واحتمال مد رقابته على التكييف يقدم ضماناً ضد التحكم, 

والقاضي حين يكتفي بذلك؛ ولا يمارس الرقابة بالقعل على التكييف؛ يمنع 
الإدارة بالفعل من التحكم يجملها الأبيض أسوذ؛ ولكنه في الوقت نفسه لا يعدم 
اسلطتها التقديربة بأن تمارس فسطاً من حرية الحكم على القيمة القانوتية 
للركاتة. 

غير أن مجلس الدولة الفرنسي عند امتناعه عن ممارسة الرقابة على 
التكييف يستئد إلى تعليلات مختلفة؛ فهو تارة يذهب إلى أن القاضي لا براقدب 
- فيما بتملّق بشرعية القرار الموضوعية -: إل الخطأ القانوني وصحة الوجود 
المادي للوفائع؛ ثم عيب الاتحراف في السلطة؛ وهو تارة أخرى بشير إلى أن أية. 
رقابة يجربها فيما وراء الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع إنما تتعلسوي 
على تدخل في تفدير ملاعمة النشاط الإداري؛ مما يخرج عن نطاق اختصاصه 
في الرقانة على أعمال الإذئرةا"!, 

وعلى خلاف ذلك: فمجلس الدولة المصري يراقب الوجود المادي للوقائع 
وصحة تكبيفها القانوني: وإن كان هذا المجلس قضى في حكم حديث بأن رفابته 
على أعمال الإدارة تتفاوت» تبعاً لما إذا كانت ثلك الإدارة متمتعة بسلطة تقدبريبة 
أم باختصاص مقبد: وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا في مصسر؛ (( إن 
الرقابة الفضائية ليست على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإداريسة؛ بل 
تختلف ثيعاً لما تتمتع به الإدارة من حرية وتفنير في التصرف: فسهي 





07د عبن الرهاب البرزنجي: السلطة التقديرية للإنازة رالزقابة القضناتية: 18191 القساهرة, 
داز النيضة العربية؛ ص54 
7د عد الوهاب البرزئجئ: السلطة لتقديري لَارة والرقابة القضاتيقه 1911. ص44 


م 


تليق حقيقة ف مجال الناططة التقديرية حَيث لايم القانون الإدازة يتضل يحد 
من مللطتها أو يقبد خريتها في وسيلة التصرف أو التقدبرء إل أن هذا لاايضي 
أبدأ أن سلطتها مطلقة: وأن الرقاية القشاتية تكوت في هذه الحال متعدمة: بل إن 
اماه الرقاية مؤجودة دائماً على جميع التصرفات الإذاري-ة, لا تختللف في 
طبيسها بل فى مداهاء وهى تتتل قي هذا شمجال التقنبريي قى التحقق من أن 
التصزف مل الملعن يستتد إلى سيب موجود ماديداً وصحيج قانوك أ وأنه 
يستهدف الصالح العام )2116. 
بيد أن مجلس الدولة المصري دا كان ينتزم بذلك قاعدة 
القاعدة لم تكن مطلقة: لا ترد علبها أي استثناء» بل على العكس من ذلك فقد 
خرج هذا المجاس في كثير من الأحيان على مقتتى تلك القاعدةة عندما وجد أن 
المقنضيات السلية تدعوء إلى أن يتزكه الإدارة حرة فى شأن عملية تكيهيسف 
الوقائع: ويعلل المجلس المتكور اقتناعه هذا بحجج متتظفة» إذ يدير أحيثاً في 
حيثيات أحكامه إلى أن سلطة الإدارة في التقدير مطلقة من كل فيد أو أنها مسن 
اطلاقات الإدارة: كما أنه يشير أحيااً إلى أن هذء الوفائع من الملاممات المتروكة 
للإدارة: بحيث لا يحد سلطته ل فيد إسامة استعمال السلطة لو الاتعراف بهاء 
وأخيراً يذهب في بعض الحالات إلى أن أي تجاوز منه في ممارسة رقايئه على 
الوفائع فنا يتجاوزلتحّق من متحة الوجود المادي؛ هذا التجاوزيتبر تدكلاًمنه 
في تقدبرملا سةاقنشاط الإدازي المترولك تقديره للإدارة على وجه الاستقلال!!. 
إثن هنالك سياسة قضانيةا"): ومن الصعب جداً التعرتض في هذا المقام 








السسشسشدشة 
) اليا فى مصر: 88/ه/1634, قاعنة 694: السنة 17: المجموعة السنة 1ض 186 
اد عبد الوهاب البررّنمي: الللطة التقتيرية /140: 
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ليق إلى وتتروج بوت لاتونية ينوي وى كياح فر إل سينو 
وحسبنا التعرض لبعض تلك المواقف. 


البند الأول 
لدى القضاء الفرنسي 

١-قررامرات‏ الضبط ا خاصة بالأجانب: 

لقد رفض مجلس الدولة الفرنسي الرقابة على تلك القرارات فيما يتجماوز 
الوجود المادي للوقائع. كمنع الأجانب من الدخول إلى فرنساأ"/. ثم تقييد إقامته!"؟ 
ثم حل للجمعيات المؤسسة من قبل الأجنبي؛ ثم طرد الأجانب؛ تسم القسرارات 
الخاصة بمنع ترويج وتوزيع بيع الصحف كالمحررات الأخرى من قبل مصدر 
أجبني, وأخبراً فرارات رفض منح الترخيص اللازم لممارسة الأجنبي الأعمال 
التجارية1", 

ولقد وقف مجلس الدولة الفرنسي الموقف نفسه بالنسبة لرقابته على 
قرارات رفض الإدارة استصدار جواز سفر لصالح المواطنين الفرنسيينه 
لأن السلطة المختصة هي التى تقسدر ما إذا كان سفر الفرئسى إلى الخارج 
.يضر بالأمن العام أم لاء وليسن لمجلس الدولة إلا أن يبحث من خلال أوراق 
الملف عما إذا كان القرار المطعون فيه فد أفيم على أساس وقائع موجودة 








281 غ1 بطعماحدة عل عدسددا ,كوا بوش 12 قرع 1لا 
8.20 1 تعمس ومتامعدمعكه ,1950 بالتجم 22 8 بع 20 
2.46 ب11 اهف اك كساوله1 ,1954 متاق 4 ,8 207 

346 :8ب مسقا اك ولول ,1954 يملاة 4 ,8 ب 10 
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>- الرقاءة على بعض القرإمرات المتعلقة بالوظيفة العامة: 

يمارس القاضي الإداري في فرنسا في هذا المجال رقابة عادية على 
أسباب القرارات الإدارية: أي أنه في الوقت الذي يراقب قيه صحة الوجود 
المادي للأسباب فهو يراقب تكييفها القانوني: وإن كان يقف في رقايئه عند حد 
الرقابة الدنيا: «س««نم1» بالنسبة لبعض المواضيع مكتفيأ بذلك بالرقابة على 
صحة وججود الوقائع من الناحية هذا ما يتضح من إجراءات الاشتراك 
في المسابقسات المعدة للدخول إلى الوظيفة العامة؛ مع التتويه ب أن القضساء 
الإداري الفرنسي غزير في هذه الناحية!. 

*- الرقاية على المينات والمنظمات الخاصة: 

هنالك حالات في هذا المجال بقف فيها القاضي عند الرقابة على الوجود 
المادي للسبب: وهذا ما يظهر في القرارات المتعلقة بس حب الاعتراف في 
الجمعياث الخاصة بالرهينة: مكدءايرنانم ممنتميودف (, 


)-قرامرات الإتعام بالأوسمة: 











لا يمارس القاضي الإداري في هذا المجال إلا الرقابة الدنياء أي الرقابة 
المادية على الوقائعا"!. 

5-القمرإسرات الإدامربة ذات الصفةا 

لقد أمسك مجلس الدولة الفرنسي عن البحث في التكبيف القانوني للقرار 
الصادر عن اللجنة المختصة في مسرح الكوميدي فرائسيز؛ والمتضئن رفض 
الترخيص لإحدى المسرحيات!». 








1.٠046‏ تهنا اه كسملول ,1954 ,متسل 4 11 بن لال 
.194 8 يعنافع بعدهددا 1962 تعلهن] 1 .يع 3 


7 د. عبد الوهاب البرزنجي: السلطة التقديرية للإدارة. صن 609 
+115 ب اجعوملد! مسمنة ,1954 معتجوول 19 تلح 14 
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مجلس الدولة المصري ومسالة رقابته على التكييف القانوني 
للسبب قي القرار الإداني 


ولقد تعددث المجالات التي ماوس بها ذلك المجلس هده الرقاية: وفيما يلي 


يعض هذه المجالات؟ 
-١‏ يذ أل الوظيفة العامةة 


وبالذات فيما يتعلق بمسألة تخطي الناجحيسن في المسابقة: فقفسد 
رفس التجلسس مماؤسة رقابتهء الهم الأ في جدود إبساءة استتعمالٍ 
السلطةا!ا, 

والأمر نفسه بالنسبة لتثبيت الموظف الموضسوع تحث الاختبسارا", 
وباللسبة اللقرارات المتعلقة بالنقل المكائى!", ثم فرارات توزيع العمسل بيسن 
الموظفين!"", 
السسيمم 
2١‏ مك المحكة الإدازية الملها الصائر في .1477//51:قاضة 1673 السنة1 معموهة 
أبي شادي, 
)كم لمحقمة الإوازية اميا الصائر في 1435/3/6 ميدأ 388 و36 قساضدة 0101 
السنة 4 مجموهة السنة الثامنةرص 215 
"١‏ هكم محكمة القضاء الإواري: :1944/6/17: قاعدة ؟7: السئة الأولى؛ مجموعة السسنة 
دض 133 
أحكم المحقمة الإدازية لليا؛ 133/35 قاعة0149: قدلة 4: مجموعة المسسلة ٠1١‏ 


سن 168 
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*-الرقبةعلى قرإمرات الضبط الإدامري امخاص بالأنجانب 
وبالذات قرامرات الترخيص الإقأمة ثم الإنعاد 

ففي هذء المسائل اقتصرت الرقابة في حدود التعتّف في استعمال 
السلطةا. 

اوالأمر نفسه بالتسبة للقرارات الخاصة بسفر المصربين إلى الخارج'.شم 
القرارات بحمل الأسلحة والاتجار بهاء وأخيرا التراخيص الخاصة بالمحلات 
المقافة للراحة؛ والمضرء بالصحة العامة والخطرذا”. 

من جماع ما تقدم يتضح أن الإذارة تملك مجالاً واسعا للتقدبر: ببق أو 
يتسع؛ يتمدد وينكمش من مجال أآخرء ومن ثم فالقوانين السليمة والفعالة هي الثي 
الترسم بدقة حدود التقدير» وتترصد خطاء توسعه وضيقاً حسب روع المجال 
ورو التشاط وإن كان لنا أن نسهل بأن مجال تقدير النفسع العام هو مسن 
الملا ااا/نجو المتروك رحابة واسعة للإذارة؛ هذا من حيث الجوهرء 
أما من حيث التجسدات وتموضعات تلك السعة؛ فهي أيضاً خاضعة للمرونة من 
حال لأخرى. وهذا ما أكدته محكمة النقض في سورية بقولها؛ (( إن إبسباي 
المنفمة العامة على إجراءات الاستملاك هي من حق الجهة الإدازية المس تملكة.. 
افهي غير ملزمة ببيسان صفة فذء المنفمة أو تقصير المناصر التي 








)هكم محكمة القضاء الإداريء 1482/99/9 قاعدة +21 السلة 4 مممرغة السلة :1 
000 

7 حكم محكمة القضاء الإناري: :1925/95/9: قاغدة 196 السنةة؛ مجموعة السلة 11٠‏ 
ص قاد 

7 حكم الدحكدة الإنئزية اقطياء 155/11/4: قاعدة 414: السنة 17. مجبوعة إلى شاي 
رقم 117ن ص 441 
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اتخذتها في تقديرهاء ويمتتع على القضاء التصدي للتحقق من توفر الغاية التي 
استهدقنا مرسوم الاستملاك» وهي وجود التفع العاما'؟ ). 

بيد أن المحكمة إذا كاتت لا تراقب التقدير في ذاته قليس معنى ذلك أنها لا 
تخضع لأي ضابطء وفي ذلك يقول الدكتور الطماوي: (( يجب التمييز بين 
التقدير الموضوعي الذي تجريه الإدازة في ذاته وبين الظروف والملابسات التي 
ايتم فبها التقديرء قالأمر هو من إطلاقات الإدارة في حدود التعستف )). 

أما الأمر الثاني فهو شرط شكلي على كيقية إجراء التقتيبر لأنه مسن 
البديهيات أن التقدير لا بمكن ممازسته إلآ إذا توقزت الظسروقف والضوابط 
القانونبة أو المعقولة التى تسمخ بإجراله!'". 














)٠‏ محكمة اقنقس اقسورية: قزار رقم 19 أسائن52: لتصادر في ١‏ 1505/5/0 المحامون 
العام الارقاعة 445ر 


؟") كتابه النظزية العامة للقرئرات الإذارية: القاهرةء دار اثفكر العربيء 1175 ص 87 
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الفصل الثاني 
في مقومات عقد الإيجار الإداري 


مقدمة 
وسنتناول في هذا البحث دراسة المواضيع الثية: 
- لماذا عقد الإيجارء وليس عقدا الاستثمار؟, 
- نطاق عقد الإيجاز الإداري؛ 
- أسباب لجوء الإدارة إلى ألية العقد الإداري. 
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الفرع الأول 
اذ عقد الإيجار الإداري وليس عقد الاستثمار؟ 


أجمع الفقه واستقر الاجتهاد على أن حق الملكية مأ هل كممنسطةاله 
مم زناديوطا"! يتحلل. إلى العناصر الآثية: - حق الاستعمال: الغا اصار عا - 
حق الاستغلال: امد :نمك - حق التصرف: أل«عاناطد اأمقا 
فما المقصود من هذه الحقوق؟ 

٠‏ مساك اأممل - حق الاستعمال: وهو الحق في استخدام الشيء في 
جميع وجوه الاستعمال النى تتفق مع طبيعة الشيء المستعمل: ووفق ألما 
اوضع له ممت مادمك هد اممذفيير عحصء ما عل تعد عمل معأ بايسنا هار 

وبالطيع فهذا الحق يخول لصاحبه الحصول على منافع الشي* 

٠‏ .هق الاستفلال: وهذا الخق يمكن صاحيه من الحصول على ثمار الشنيء الذي 
يكرن فايلا لإثتاجها تشام ٠00011‏ 

٠‏ حق التصرّف؛ ويشمل هذا الحق جميع أعمال التصرف سواء أكانت ماديسة 
امعد العتع امو أم قانونية +رعدوع مال مال 

والمقصود بالتصرفات المادية تغيير شكل الشيء واستهلاكه وإتلافه؛ أمسا 
التصرفات القادونية فتشمل الأعمال القانونية كاتبيع والإيجار وغبر ذلك؛ وهذا ما 
أكدته المادة 754 مدئي سوري بقولهاة (( لمالك الشيء وحده في حدود القانون 
احق استعماله واستغلاله والتصزف فيه )+ 

كه كته 


1و مجنتكائل مربسي بيك: الأواقه مطيمترغائب: الفاهزةة 1458 ن.صن111-د, معمد 
أرحيد ادبن سوفزحفوق المينيةالأصسلية: نمشقه مطيمةظداودي: هاا ١‏ - 144: ص 181 
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وإذا رجعنا إلى المادة 275 مدني سوري تحد أنها عرقت عقد الإيجار 
يلي: ([ عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع يشيء معيين 
مدة معينة لقاء آجر معلوم )- 

وفضلاً عن تلكء قحق الاستغلال يمكن صاحيه من الانتفاع باقثمار عند 

اها الطبيعى دون الحاصلات: تتتعطدموا. 

ال 01001 
الشيء وتتكرر من غير نقص في جوهره: أما الحاصلات فلا تحصل في أوقات 
ادورية وتحدث نقصاً في الشىء أي تقتطع جزءاً من أصله: مثل الأحجار التي 
تستخرج من المحاجر والمعادن التي تَوحَدَ من المناجما”". 

ويتضح مما سبق أن إنشا. تصرقاً قانونياً مع الأفراد يمكنهم من 
استعمال أموالها العامة استصمالاً عاديا وقق ما أعدت له: أو باستقلالها للعصول 
على ثمارها أو محاصيلهاء كما هو الحال في تأجبر الممالح أو المناجم أو أجزاء 
البحر والبحيرات من أجل صيد الأسماكء هذا النشاط القانوتي هو فسي ماهيفه 
الثاتية يدخل في إطار حق الانتفاع: وبائتالي فالتصرف القانوتي المتعلق بذلك هو 
عقد إيجار وفق الأسس الفتهية المستقرة: والتي - انطلاقاً م طباتع الأشهاء 
اترسمت النسب المركوزة في الشيء وانطلقت منه. 

اوهذا هو السبب الذي جعلنا تسبر قي ركب الفقه. وتطلق على هذا البحت 
تسمية (( عقد الإيجار الإداري )) دون أن تركب متن الشطط والخطا فنطلق عقد 
الاستثمار جريأ مع المنلؤل الدازجه الذي لما يرق إلى مستوى المواضعة اللفظية. 
المقهومية. 














07د مزسي بكد: الأنواقء صن ١14‏ 


37 مرسي يقد لبوق صن 018 





على هذا الأسئن» فنحن على خلاقه مع الأستاذ الخالد في التعامل مع 
هذه الظاهرة» على أنها عتد لتتتمارا". 

زد علئ ته فلمادة 177 من «ستور التقيقة مان الصائر 01916 
أطلق - وفي معرض الكلام عن عقد الالتزام بالمرافق العامة - استعملت جملة 
(( استغلال مورد من موارد الثرو بة )4 

كما أن بعض الققهاء استعمل تعبير عقد الإيجار الإداري؟". 

على هذا الأساس سنقتح مجالاً نناقش فيه الاستعمالات المختافة لهذه 
الظاهرة والخلط اللفظي المقترن بذلك: لا سيما أن هذا الخلط حدث في فضاء 
.نظامنا القانوني فقهاً وقضاءً وتشريعاً. 

هذا وسنققي بحثنا سالف الذكر بيحث نتقاول فيه نطاق عقد 
الإيجار؛ على أن نتكلم أيضأ قي بحث آخر على أسياب لجوء الإدارة إلى هذا 
العقد. 








18 كتليه عفد الاستتمارة صن‎ )'١ 
.175 )د الطماوي: الأسس الملمة للعقود الإناريته ص‎ 
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الفرع الثاني 
نطاق عقد الإيجار الإداري ومشتملاته 


اننوه استطراداً أن بعض النصوص القانونية تنحو إلى حصر وتحديد 
الأموال العامة؛ وهو المنحى الذي سلكه القانون المصري القديم قي المادتين ؟ 
او ٠١‏ فقد جاء على ذكر هذه الأموال كما بني: الطرق والش_وارع - السكك 
الحديدية - الحصون والقلاع - الميين والمرافق - المواقع - الترسانة 
والقشلاقات والأسلحة - الدفترخانات الممومية - نقود الميري. 

وبالطبع فهذا التعداد على سبيل المثال لا الحصرء ولذلك فقد ذهبت بعش 
الاتجاهات القانوتية إلى إيراد التعريف مع ضرب بعض الأمئلة. 

بيد أن الرأي الراجح أن يعمد النص إلى وضع المعبار العام؛ وهو الأمر 
الذي سلكه التشريع السوري في المادة ٠١‏ من القالون المدني؛ حبثُ جمع هذا 
التشريع الأموال المحددة بطبيعتها والأموال المخصتصة لأغراض المرفق المام 
وأخبرأ الأموال المخصتصة لعمل الإدارة. 

ومن أمثلة الأموال العامة - الثي من الممكن - أن تكون محلا لأعمال 
قانوتية: الملاهي - المطاعم والكبينات اقتى تنشآ على شولطئ البحر - الأكشاك 
لبيع الجرائد - محطات البئزين. 

ولقد ذكرنا سايقاً أن المعيار العام الذي أخذ به قالين - وهو معيار القانون 
المدني السوري - يشمل ما يلي؛ كل مال لشخص إداري يثرتب على تكويله 
الطبيمي أو على أثر تهينة الإتسان له؛ أو بسيب أهميته التاريخية والطمية أن 
يصبح ضروريآً للنفعء سواء أكان لخدمة مرفق عام أم لإزضاء حاجة عامة 
يصورة لا يمكن معها الاستغناء عنه!'). 








)د شحلته: القانون الإذازي: ص 577.. 


2 


و ليج فهذا امعيار يقودنا إن تحديد المقصود من المزفق العم علس 
سي دلت انين وان كان قرأي فولب نح هي الفط بالمميواة 
مووي قدادي لا قسشوي ومن ذم مزق العام ليس لمنلمة أو الشخص 
المكلف بإدارة المرفق؛ بل هو الحاجة العامة المنتظمة!"؟. 

على هذا الأناس قد أشيفت ضفة المرفق كام على فيك الل الخسام 
بشحن وتفريخ السنقن في المواني؟", 

ها اعت مف عام انشاط الخاص بإدارة محلة إزاعة لاشلكية بوايطة 


وإذا فلا إن المرفق ليس المشروع أو المنظمة فعلينا أن تحدد المقصود 
من المشروع؛ فما هو المشروع الذي يدير المرفق العام؟. 

.وحقيقة الأمر فالمشروع هو الجهاز المادي الذي بواسطته يدار المرفق 
ويشمل ذلك اتيز افبدري وفعاي والأموال في العداصن هي وسلئل اتير 
المرفق العام وليست هي المرفق زإته؛ وإنما هي موجودات المرفق وعمسا له 
.وهذه الإمكاناث ليس لها عبر الأثر المادي في إبكان تحقق وجود المرفقا 
ايل ويا يكرت لها شن لكوت لطا تكن عد الأزكان لي ال لضن 
دري معنن واره نص توي مرا الع الأ سنطقةا في لح 
ارك ف لشيس افتقودى في قت يتم تتتخيصه فقوا عندمسا ترح 
الشخصية المعنوية وليس للمنظمة أو اومشروع أثر يعدو أثرها المادي الواقمي 
يي هل في عام افون باسمة لمق الأتشسخيصه فاقوأ وبات الي 
ولي مه ونون تمركت النهاية ,تيرق ايز شييضة لبر 0314 ج101 
وما بعدهاء 
رودو بعهوه. 6193 يعم ,1939 قدناء 
1" محمد حامد الجمل: الموظف العام صن 4+1 
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قاشتراط المشروع وإدارة الشخص العام للقول بوجود مرفق عام يعد عب و 
الا مثيل له في المنطق القاتوتي7”». 

ولقد الطّرد القضاء الإداري على ذلك» ومن الأحكام التي تطقست بهذا 
المعنى حكم محكمة القضاء الإذاري في مصر المتضمنة ([ إن الششقص العام أو 
الشخص الذي يتولى مزفقاً عامأ: هو المسؤول عن سير هذا المرقق» وليس هو 
المرفق ذائه؛ والمشروع أو المنظمة أي الموظقون والمباني والأموال والأذوات 
التي بباشر بها الشخص العام أو الخاض النشاط اللازم لإشباع حاجة عامة تعد 
أدوات ووسائل لمباشرة هذا النشاطء أي الإمكانات اللازمة لسبر المرفق العام 
وإئما هي موجودلته!. 

هكذا اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر النشاط الخاص بدفسن 
الموتى مرفقاً عاماً لاتصاله اتصالاً وثيقً بالشؤون الصحية والشرعية!". 

كما اعتبرت هذه المحكمة عقد إيجار ملأحة بور فؤاد المبرم بين تشسخصس 
إداري» هو إدازة الخربية وبين المذغي؛ اعتبزت هذا العقد بتصل بنشاط متعلسق 
بمرفق عامه ويخضع في إدارته للرأي الأعلى للسلطة الحاكمة؛ ويقسوم علسى 
تمكين أحد الأشخاص بالإنفراد باستغلال مال عام والاستئثار به بطريسق توشدر 
في هذا المزفق زهو مرفق الصنيد الذي يحقق للخزانة العامة مصلخة مالية ويس 
في الوقت ذاته حاجة عليا مشتركة بتوفيره للجمهور غذاء شعبيأ هامأ مس>تيدقاً 
بذلك النفع العام!". 











") محمد خامد الجمل: الموظف العام ص 405. 

"١‏ مجنوعة أحكام محكمة القاء الإذاري فى مضر: اسل :٠‏ ج؟: رقم 41285 حكم السنة 
الفانسةر ص 131 5 

(”) المحكمة الإذارية العطيا في مصر السلة 4: ج1 رقم 395 
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وقى تحديد المرقق العام ينظر إلى التشاط الآساسي الموجه أص لا إلى 
إشباع الحاجة العلمة: ويلحق بطبيعة هذا النتشالط كل نشالط تبعي يس تلزمه 
الإشباع السليم الكامل للحاجة العامة وققا لطبيعتها وبناء على تلك يكون قيسام 
اشزكات الطيران يتخضيص سيارات لتقل ركابها من النط أر وإليه بانتظام 
واستمرار مرفقا عامأء هو النقل انجوي. ويستلزم هذا التشاط المرفقي التابع أن 
النقل الجوي يتم في مواعيد ومدد متباعدة أو متقارية مادام مستمرا ومنتظأء 
ويعد نقل هذه الشركات للركاب باتطريق البري بواسطة السيارات من المطلار 
وإليه نشاطا موصوفاً بذات الوصف الذي ينطيق على التشاط الجوي. وهو 
نشاطها الأصلي!". 

استناد إلى ما تقتم. يمكننا التأكيد على سقوط وجهة نظر النشاظ الممسائل 
للتشاط الفردي التي اعتيرت محور اعتماد الأستاذ خاقد عيد الله خالد والمتضمتنة 
انفي سمة المال العام عن الحانوت قي سوق الهال1. 

أجل. لقد اتضح لنا أن السيارة الاصة يمكن أن تكون؛ من مس تلزمات 
المرفق العام » والأمر ته بانتسبة للحانوت في سوق الهال إذا ما وصد لإشباع 
حاجة مطردة ومنتظمة؛ وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في سورية؛ إذ 
أسبغت وصف النفع العام على ذكاكين قي سوق هال مدينة الباب!"). 
وبالمقابل ققد اعتيرت محكمة النقض السورية؛ العقد المبرم من قبل الدولة. 
وأحد الأفراد على قتدق بلودان: اعتبرت ذلك عقد إيجاري عادي7). 
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وحقيقة الأمر أن استظهار الأمظة آنفة التكرء يؤكد معيار القانون 
الإداريء ألا وهو المعيار المركب الذي يتخذ من المرفق العام غاية ومن أساليب 
القانون العام وسيلة: إذ لا يكفي عتصر واحد (( المرفق أو الوسيلة )): وليبس 
بالمحتم على الإذارة في إالرة المرفق العام أن تأخذ بأساليب القانون العام؛ اللسهم 
إل قيما يتعلق بأموالها العامة المقصصة بعلبيعتها للنفع العام؛ فهنا تتقيسد الإدارة 
.بالطبيعة الذاتية للأموال العامة؛ أي بطبائع الأشياء؛ أو ما أطلق عليه القانون 
الطبيعي؛ أما إذا لم تكن الأموال عامة بطبيعتها الذاتية؛ كما هو الحال بالنسبة 
الدكان في سوق الهال. فهذا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في إسباغ صفة 
النفع العام؛ كما هو الأمر بالنسبة للحكم بالنسبة لسوق الهال في مدينة الياب أو ما. 
حدث بالنسبة لفندق بلودان علماً بأنه كان من المفروض أن تسبغ السمة العامة 
على هذا الفندق نظراً للحاجة العامة السياحية التي يشيعها. 

وإذا كان المجال لا بتسع لتحديد أموال المرفق العام؛ فحسبنا في هذا المقام 
تقديم ملاخظة بسيطة هي أن الدولة إذا ما أبرمت عقدا بالانتفاع بأموال تتعلق 
بالنشاط الأصلي للمرفق العام أو بكل مال يتصل بالنشاط الطبيعي اللازم للنشساط 
الأصلي. فهذا العفد يعتبر عقد إيجار إداري إذا ما تحققست شروطه الأخسرى 
كالانتفاع بالشيء أو استغلائه على ما سبق تحديده. 
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الفرع الثالث 
ملاذا تلجا الإدارة إلى آلية عقد الإيجار الإدادي 


مقدمة 
لا شك أن هناك أسياباً تحملها دواعي المصلحة العامة وظروف المرفسق 
وفلسفة النشاط الإدارية هذه الأسباب هي الثي تنتصب لتدفع الإنازة لتلمس هذه 
الأداة القانونية واعتمادها. 
ولكننا قبل تناول هذا الموضوع رلينا أن نرهص له بالأمور الآنية: 
المقصود من الجن المقزوض على الإارة لجهسة عنم تصرف ها 
بالمال العام 
؟-السلطة التقديرية فعائية (( ميكاتزم )) في حيا 
الفاعل في منطقة العقد.. 





اارة ودور هذا 


+- ليب اللجوء إلى العقد دون القزار للامتنثثر الخاص بجء مسن 
المالء 


المطلب الأول 


١-المقصود‏ من احظرالمفروض على الإدامرة: 

آول ملاحة تبديها في هذا لمقام أن الحظر الوارد قي المسادة 4٠‏ من 
افون الندني السووي هو حتظر يعض لآيات وأحكام اقاقون الإناري: دن .ثم 
ون وناك الأحكام في فمجموحة مدقي يعي أنه منت التة والمتف) 
والمقبث. 
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ذلك أن الأساس في تحديد طبيعة الظاهرة القادو: هو الطريق الذي 
اخرجت منه إلى حيز الوجود أو المضدر القاتوتي الذي أنتح هذء الظاهرة إذ قد 
يتقل قرع من قروع القانون الطاهرة لا قرع آخرء وهو عا حدث بالنسبة 
القاعدة عدم جواز التصرق بالأموال العامة 

والمتفق عليه أن هذه القاعدة نشأت بآقية اقعرف الإداري!". وليس بآلية 
العرف الخاص ثم تقنها تاتون المدني. وعلى هذا الأساس فالحظز الملقى على 
كاهل الإدارة هو حظر يقهم وينتشف من روح القانون الإداري وآلياته ولساليب 
عمله وأحكامه العامة 

هكذا يؤكد الدكتور جبراته بأن هنالك من التصرقفت ما يلاقم الأموال 
العامة وهي في الوقت نفسه غريبة عن القانون المننيا". 

ويمعضي الدكتور جيرائه في تعداد هه التصرفات؛ من ذلك المبادلات الثي 
تجري بين الأشخاص الإدارية المختلفة. ينتقل بها المال' من ذمة الدولة إلى 
ذمة المتيئة أو اقرية» كما أن لكنوقة أن تنتح اقتزااً تزفق عام يكن و اوم 
مالها العام ولهذا إن صح القول جدلاً بأن لا يكؤن مخلاً لتضرف شريطة حمل 
ذلك على النتصرفات العينية التي ينظمها القانون لاص دون غيرهاء آلا 
اتصرفات القاتون العام فهي تواقق طينعة المال العلمء وليس من ش أنها عرقلة. 
الانتفاع به. وبالتالي قهي جائزة باقتصية لدأ" 








1د محمد زهير اخيرانه: حق الدولة والأفراد على الأموال العلمة: ص ه. ,نظز الدكتور 
إرخان تديقة نحصو تطريسة علسة للعرف الإداري. 1985: دسثق: مطيعة مكز م 
ص 2006 

"د جيرانه: حق اقنونة والأفراد على الأموال قمنمة, 
"د جيرانهة حق اولة والأوك على الأموال المندقء ص 0+4 
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والسبب في هذه التفرقة بين معاملات اققانون الخاص ومعاملات القأئون 
العام أن عماد الأولى الاستقرار والثبات: بينما تتميز الثانية يأنها أقفرب إلى 
الأعراض لأنها وثيقة الصلة بمقتضيات النفع العام ودواعيه: وهذه يدورها سلطة 
في إدراك الضرورات تعلو على التمسك بالمحلات القانونية أو اقتشبث بهاء فإذا 
كان المال العام بلك محلاً لتصرف من تصرفات القآئون العام لم يُخش على 
الانتفاع العام به ولا على سلطة صاحيه من أن يتأثر بالتصرف الذي قم لأن 
مثل هذا التصرف ليس من شانه أن يحد من حرية الشخص الإذاري تلبية لداعي 
المنفعة العامة من الرجوع فيه أو تعديلها”. 

هكذا بؤكد الدكتور جيرائه بن إطلاق القول بعدم جواز التصرف بالمسال 
العامء هو قول فاسد ووقع فيه الفقيه بارتلميء وينتهي الدكثور جبرانه إلى القول 
بأن القيد الوارد على حق الدولة في التصرف ياثمال العام ليس إلا حت من 
ولايتها ابتغى به الشارع كفالة الانتفاع العام بالأموال العامة؛ ولا أدل على تلك 
من أن اشتراط صدور قانون أو أمر يجواز التصرف في المال العام شرط 
موكول تحقيقه إلى الإدارةء حتى لا يجوز القول بآن المنع من التصرف هو شرط. 
إرادي بحت وبذلك فالأموال العامة قايئة للتصرف فيها يقيود خاصة؛ إذ يجوز 
للإدارة أن تهردها من طبيعتها العامة أو تجطها محلا لتبادل أو موضوعاآً 
للتصرفات مع الأقراد مع بقاء تخصيصها للتقع العام؛ كمنح التزام بمرفق عام 
ايكون وعاء ه المالّ العلم أو الترخيص ياستصالها والانتقاع بها وقفآً لنقوانين 
والأنظمة!. 

ولمبدأ عدم جواز التصرف في المال العام بعض النتاتج. ملها يتلق 
بالحقوق العينية التي يجوز ترتيبها على هذا المال لمنفمة الأملاك الخاصة 














3 د جيرانه: حق التوقة والقرف على الأموال للملمق: ص 150 
7" د جيزافه؛ حق الدؤلة والأفراد على الأموال العامة ص 9+١‏ 
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المجاورة. مثل حق المطل والمسيل والتفا» قهذه الحقوق تتحدد وتتقرر بما لا 
يتعارض مع تخصيص المال للتقع العام!. 

إذن فالإدازة تتصرف بالأموال العامة التصرف ات الإداريسة المنسوية 
للقانون الإداري بما يتفق مع تخصيص المال للنفع العام بحيث تلجأ الإدارة إلسى. 
ألية القرار أو العقد بما يمكنها من ترتيب الحقوق عليهاء وفي الوقت نفسه حماية 
الهذه الأموال. 

وما لاشك فيه أن الأصل في تقرير تلك الحقوق هو حرية الإدارة؛ وهذة 
الحرية متفرعة على مسؤوليتهاء حسب المبدأ المشهور (( حيثما تكمن السلطة 
تكمن المسؤولية )). 

وعلى هذا الأساس فإذا نا خصص القانون غرضاً ما للمشووع الإداريء 
.وسكت عن تحديد الوسائل: فالسلطة الإدارية تملك هناء كافة الوسائل بتحقيق ذلك 
الغرض وفي حدوده: وهو أصل نابع من طبائع الأشياء؛ ومن النسب المركسوزة 
في الأمور. 

ذلك أن الغالب على المراكز القانونية في القسانون المدشي؛ 
الاستفراروالثبات؛ خلافا للأمر بالتسبة للقانون الإداري؛ فهذه المراكز أقرب إلى 
الأعراض. 

ذلك أن التماس معيار مادي يكون بمثابة ظاهرة اجتماعية لا نفسية؛ قد 
يكون له ما يبرزره في نطاق العلاقات بين الأفراد؛ لأنها علاقات بيسن أطراف 
متساوين أمام القانون؛ وهدف القانون استقرار الأوضاع: وانضباط الروابسط 
القانونية بينهم. والحال جد مختلف فيما يختص بالعلاقات بين الإدارة والأفسرادء 
فالقانون الإداري في مجموعة لا يهدف إلى هذا الاستقفرارء أيأ كانت نتيجته؛ 





""أد. جيراقة: حق الدوثة والفرك على الأموال العامق: ص 561. 
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وإلما النتفق عليه أن يكون هذا الاستقرار على ساس موازئة الحقوق الخاصة 
والمصلحة العامة؛ ولا يمكن الوصول إلى تلك النتيجة 
أعمى: وإتما بالتماس خلول مزتة لا يمكن معرفته. 
الإمكان بين مختلف الاعتبارات!1). 

فلو أخذنا مثلا على ذلك ظاهسرة إلغاء العرف الإداري. فهذا الإنغاء فد 
ايتم بمجرد تواقر الإرادة المضادة للاد المتجهة لإلغاء العرف: وقد 
تستخلص هذه الإرادة من سايقة أو سابقتين. في حين أن لإلفائه في مجال 
القانون الخاص يحتاج إلسى مدة طويلة تظهر من خلال شيوغ الصرف 
المضباد. 






ق معيار مادي 
أ٠‏ لكنها توقق على قدر 


.وكما فلنا سابقا فعلم الإدارة - وهو علم الفعالية والكفاية والأداء - يجيد 
لتحربر الإذارة من الأكبال والأغلال وإطلاق يدها - في تود معقولة - 
المواجهة تعقدات الحياة وفاً لملامات المرفق. 

وهنا مفصل الموصسوع.؛ فالإدارة قد ترى أن من مصلحتها إنشاء 
أدوات قانونية على المال العام؛ وبالطبع فليس من الضسرورة أن تكون هذه 
الأدوات قرارات إدارية: أو عقود. يل إن لهذه الأدوات ملاساقها ولتلك 





فما هي إذن الظروف والملابسات الثي تحد والإدارة للجوء إلى الأسلوب 
العقدي ؟ 


مسج 
د سلينق الطماوي: الوجيز في القضاء الانازتيء اققاهزة: دار الفكسر العريسيء 189٠‏ 
اضفحة 11م 
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المطلب الثاني 
را إن يجو الإدارة إلى عقد الإيجار الإدادي 


عرضنا سابقاً لأوجه ونس قرو امال العام ونا إن الاختص اصن 
اي م 
العامة أو إلى أوامر الإدارة التنظيمية ولكنه يتود عن إرادة الإذارة قي إفسراد 
شخص معين به- 

ير وي سيد عل ارجف 
هئ د مسحو عي فرعف صووة اعرد القع فنا 0 





يعد جريمة جزائية!». 


ماء وني له محم ابريعة الإلامية لذي يقشي أن الجارس بتي 
الطربق العام لبيع أو هراء كير خائز سواء أكان منضراً لم 1 
اندر ديد مرعيٌ أن يزو افاج يناي قا شل ل 


في 





ايد تعمال العام المتعلقة بها")؛ يل يجب أن يتقق هذا الاستعمال والترخيص مع 
الغرض الأصلي الذي خصص له اقعال!", 


سيك 

1') د. جيرأته: .حق الدولة والأفراده ص 141 

0 سيلة الأحكام اللية:مانة /9507- 

م رودب عق انول والزله من 2714 

مسدهة اإزوية نيا في نسو لسار في 1171/11/5 
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و ينه ادوزة لغش اذا لان لاتزخسل بهاع ين من لها العام 
ولكن إخلالها هذا ل يؤثر في صفة ما تمتحة من زخقص: وإن كان يتزتبا علي 
ذلك مساعلتها مدتيأ قبل المتغهد 910 

ومجمل الول إن اإدارة تتمتع - في الحدود التي ذكزناف) - بحريسة 
كاملة بهاء الصورة لا يستند إلى طبيعة المال العام أو إلى مفهوم تخصيصه: أو 
إلى النصوص التنظيمية التي يتعين على الإذارة أن تحترمها وتعمل بموجبهاء 
بل مرد ذلك إلى إرادة الإدارة وحدهاء قلا غسرو إذا كانت حريتها في 
نين الملانين بدا لها في غيز مقتشيات تخصديضه حرية كاملة مطلقةا؟. 

ويبقى السؤال المطروح هو: لماذا تلجأ الإذارة إلى الأداة العقدية لشغل ما 
لها العام 15 

يجب أعن ذلك أقدكثور الطماوتي يقوله: ' لأن المبادئ التي تحكم العتسود 
وير تي الإدارة ببرجة اتواعة لمي بل تلكنتها من أن تعلق 
متنضيات الالح العام بإرلدتها امنفردة؛ كما أن اعتبار تلك التصرفات سن 
قبي العفود الإدارية يضفي بعض الثبات والاستقفرار على مراكز الأفسراد 
ونين يتعاملون مس الإزارة» إ قد يتكلفون مغ كبترة ف إلامة ملشات على 
المال العام موضع الاتفاق: ومن ناحية أخرى فاغتبار الاتفاق من قبيل العقود 
ادورية بكول اناي عند نظر اازاع لمات لزع من تق لت بنع ها 
اي الإناء: وهذا تيف يوفق نين اقصفح انام وصت الج لالزلا علي 
النتواء *, 
فهو اصع يق ووه زوفن خيس فنولة فلتي في حلا 2 

كر ب دنه 6لا تداز عدت وال 010 





جيراقه: ألمرجع السايق؛ ضن 01" 
- ") كتايه الأئس العامة للعقود الإدازية صقحة 49 1- 
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وهنالك ملاحظة هامة هي أن لجوء الإدارة إلى أسلوب العقد في شغل 
المال العام لايعني الحيلولة دون الالتجاء إلى القرار الإداريء إذ أنه مهما كانت 
السلطات التي يعطيها العقد للإداوت فهو تحديدا لسطلتهاء ولهذا قد ترى 
الإدارة أن تحتفظ يسلطتها كامنة يأن تجعل الانتفاح الخاص يالمال العام يتاذ 
اصورة قرار إداريء كما أن لها أن تقرغ الاتقاق قي صورة عقد إداري: ويكبون 
مرجع التقرقة بين الحالتين إلى نية الإدازة وهي مسألة يستشقها القضاء من كل 
احالة على حدل!). 

ومن أمئلة الاتقاقات التي تتم في فرنسا فى صورة عقود إدازية شسغل 
جزء من شاطئن البحر لبناء كيائن الاس تحمام7' أو لإقامة معدت لبسض 
الشركات قي المواني العامة؟") أو لإقامة سلخانة؟؟! أو لتخصيص أجزاء معيّئة من 
الأسواق العامة لبعض الباعة أو لتخصيص مساحات محددة من الجيانات العامة 
مدافن ليعض الأسر يعنهعصدط ممتدعم1". 

اوقي كثير من الأحيان قإن صقة المال تلعب دوراً هاما قي هذا المجال: 
ذلك أن إشغال المال قد يكون خفيفاً لا يتطلب اتصالاً ذائمآ به وهذا هو 
الاستعمال المسمى قي فرتسا: معدم صدمقاده: عل عنددت" . 

















لاد الطماوي: المرجع السايقء. 

"١‏ حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 2/15/-؟15: قضية: #تتوهد0], المجموعة: 
اص بم 

هكم مجلس الدولة التي الصادر قي 1445/3/97 قضية: علدمعمع0) 6 
عنوقتدية!. المجموعة ص 50 

') حكم مجلس الدولة القرنسي الضائر 149/11/١4‏ قضية: وض عله 662 06 
عمد عه كتدج تان مامتدطة 

)د الطماوي: مبادئ القققون الإنازيء طة: القاهرة» داز القكز لزني نص 558 
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ومن أبرز صور ذلك الإذن للعربات بالوقوف في مواضع معينة من 
الطرق العامة؛ والإذن لأصحاب المقاهي بوضع الكراسي والجرائد على 
الأقاريز: ثم الإذن للباغة بنصب الأكشاك أو عرض البضائع في أجزاء من 
المال العام. 

قفي هذه الحالات لا يستدغي الاستعمال أي خفر أو بناء. 

وهناك الاستعمال الذي يقّضي اتصالاً أكثر دواماً بالمال العام؛ ويسهى 
بالفرنسية: ٠/011‏ 46 70155100 ومثاله السماح لبعض شركات الامتياز بعد 
اخطوط حديدية فوق المال العام؛ أو حفر أنفاق أو بناء كباري فوق مجاري 
المياد. ثم وضع المواسير أو الأسلاك تحت أرضية الشوارع بقصد توصيل 
المياه والتور 

.ويتضح من ذلك أن الاستعمال في هذه الأموال لا يقتصر على شغل جزء 
من المال العام؛ ولكنه يفتضي تغبيرأ فيه سواء بالبناء أو الحفر.. 

ويتفرع على هذا الاستعمال سؤال هام يتعلق بالجهة المختصة بالتعاقد 
حول إشغال المال, 

.ومما لاشك فيه أن كل مال يثبع جهة إدارية معينة ومن ثم فهذه الجهة 
هي التختصة؛ ومع ذلك فهذا الجواب لا يقتم حلاً كاملاً حول مسا إذا كسان 
الاستعمال يمس المال مسأ خفيفاً أو عميقاًء وما هي الجهة المختصة وصاحبة 
الصلاحية؟ وهل إن الاختصاص معقود لسلطات الضبط؟ أم للجهة الإدارية 
المالكة للمال العام؟ 

هكذا حسم الفقه الفرئسي الموضوع وعقد الاختصاص في الحالة الأولى 
إلسى سلطات الضبط العادية» وبالطبع فالأسل وب التعاقدي لا يتفق مطلقاً 
مع الولاية الضابطة؛ وبالتالي فوسيلة هذه الولاية دائماً هي الأسلوب الانفرادي 
(( الأوامر الإدارية )). 


أما إذا كان الاتصال مستديماً ويتعس.ق تفاعله مع الملل العام؛ كإجراء 
حفر أو غير ذلك؛ فالاختصاص ينعقد لجهة الإدازة المالكة؛ وفي هذه الحسال 
.ترخص لتك الجهة في الأداة اقانونية: عقدا إاري ا كان ذلك أم قسراراً 
دري 

هذا التكييف لموقف الإدارة من شغل المال العام؛ كان وليد تطسور 
عميق طرأ على الفقه والقضاء؛ لهذا فالحاجة ملحّة لتقديم عرض سريع لهذا 
التطور. 


التددشخمة 


د. الطماوي: مبادئ القاثون الأدارئيه 
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القرع الرايع 
تاريخيّة حول تكيّيف الآداة القانونية 
اطرخصة لاستعمال اطال العام 





هذا وسنعرض لهذأ التطور في القأنون الإداري الفرنسي؛ ثم تردف تلك 
بالتطور الذي تم في القانون الإداري المصري. 


المطلب الأول 


- تلم لزقية فرشا 

وبالطبع فالنظرة القرتسية الراهنة لم تستو على سوقها إلا عبر تطور 
اطويل؛ إذ كان الرأي الغالب حتى سنة 144+ أن الاثفاقات التي يتعدمن محل ها 
شغلا لمال عام(ز عناضدم عمتعومة دق صدقنه جبحده اعدطندم 600 ) تحتبر عقوداً 
إدارية باستمرار وققاً لمحلهاء لآن المال العام يفضع لنظام استثنائي؛ ولو أن 
صياغة بعض الأحكام التي صدرت من مجنس الدولة القرنسي كانت توحي 
باحتمال وصف تلك العقود. بأنها من عقود القاتون الخاص7"). 
ولكن المشرّع تدخل سنة 1584 قي هذا المجال, وأصدر مرسوماً بقانون في 17 
يونيه» جمل بمقتضاء المنازعات المتعلقة بتلك العقود من اختص اص القضاء 
الإداري» وهكذا أصبحت تلك الاتفقف ات عقوداً إدارية بتحديد المشرّع: 








)) حكم النمفس الصائر قي 7 فترلير ستة 1476 فى قسية(( #ماعان] عق 1 ع4 :لذ‎ "١ 
146 اممو ص‎ 


0 عق الإيجار الإدثري م7 


وبالرغم من هذا النصء فقد ترددات المحاكم القضائية قليلاً؛ حتى تدخلت 
محكمة التنازع» وحسمت هذا الموضوع على سبيل إطلاق النص!). 

وهذا ما يردده مجلس الدولة القرنسي في أحكامه الحديثة باستمرار؛ ومنها 
على سبيل المثال حكمه الصادر في ١5‏ أيريل سنة ١56٠‏ في قضية!" عاك 
صعه0! عل عاش لمهم دعل اعتاعقها معمع ونه عا بسدم وقد جاء فيه: 

(( وحَنث أنه يتجلى بوضوح: سواء من نصوص المرسوم بقانون الصادر 
في 17 يونيو سئة 1574 أو من أعماله التحضيرية:؛ أن العقود النسي تتضمن 
شغلاً للمال العام؛ أي كان شكلها أو تسميتها تكتسب الصفة الإدارية؛ وتخرج 
بالثالي من اختصاص القضاء العادي ومن نطاق القالون الخاص )), 

ويظهر من هذا الحكم بوضوح.؛ أن نص المرسوم بقانون المشار إليهء 
هر نص كاشف: بمعنى أن العقود التي تتضمن شغلاً للدومين'العام هي عقود 
إدارية بطبيعتها؛ بالرغم من نص القانون عليها. صراحة؛ وهذا هو ما يدافع عله 
معكر وان كيدا 

وعلى الأساس السابق اعتبر القضاء الإداري الفرنسي عقوداً إداريسة؛ 
الاتفاقات الثي تبرمها الإدارة مع الأفراد بقصد.شغل جزء من شاطئ البحر لبنساء 
كبائن الاستحمام؛ أو لإقامة معسدات لبعسض الشركات في المواني العامة. 

وكذلك الشأن في تأجير الإدارة لقطعة من أرض الدومين العام لأحد 
الأفراد لإقامة سلخائة وتخصيص أجزاء معينة من الأسواق العامة لبعض الباعة 
أو مساحات محددة من الجبّانات العامة كمدافن لبعض الأفراد 5مدادسهمهه 
0-5 


حكم التنازع الصادر فى 17 ديسمير سنة 1447 في قضية ©5ت020ة4316ت0: 806 )) 
(( كعادانا كناط»مه عل مجموعة سيري سنة 447‏ القسم الثاقثء ص 14 مع مذكرة مستر. 
)'١‏ التجموعة صن 974 
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المطلب الثاني 





علوم الرؤية امصر 

هذا ونشير بذاءة إلى أن اختصاص القضّاء الإداري في العقود الإذارية 
اهو اختصاص مستحدث: إذ بدأت لواته سئة ولم يكتمل إلآ سنة 1181 
ومن ثم فقد كان من المتعّن الرجوع إلى قضاء المحاكم العانبة التي أنكسرثت 
بصورة عامة الميادئ الإدارية في هذا القصوص: متقيْدة بنص وص القسانون 
المدني المنظمة للمال العامء وهكذا فقد انتهى الأمر بالقضاء العادي إلى إلكار 
الصفة التعاقدية للتراخيص واعتبرها مجرد قرارات إدارية. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 
4/1/1 المتضمنة 

(ز إن تصرف الإدارة في الأملاك العامة لايكون إل بترخيض» 
والترخيص يحتم صيغة قرار معينة الأجل؛ وللسلطة المرخصة الحق في إلغساء 
القرار لداعي المصلحة؛ والرجوع فيه قبل حلول أجله إن إعطاء السترخيسن 
ورفضه وإلناءه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية بحكم القانون؛ وص دور 
الترخيص مقابل رسم لا يمكن أن بخرجه عن طبيعته؛ ولا يجعله عنسد إيجار 
عادي خاضع لأحكام القاثون المدلي ٠0)‏ 

.وما تزال محكمة النفض المصرية على الموقف السابق كما يتيضح مسن 
خكمها الصادر في 488/11 , والمتعلق بتأجير بوفيه محطة سكة حديسد 
احلوان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديدء فقد حدث بعد صدور الأمسر العسكري 
المنظم لعلاقة المؤجر بالمستأجز أن أخطر المستأجر الإدارة يرغبته في تمديسد 
المقدء ولكن الإدارة أجابته بعدم رغبتها في ذلك؛ وأنذرته بإشهار مزاد استغلال 
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البوفيه: حيث رسي المزاد بالقعل على آخرء لكن المستاجر الأول رفض 
الإخلاء. ولما رقع الأمر إلى القضاء قضى الحكم الايتدائي والاستثنافي باعتيار 
الاتفاق عقد إيجارء ومن ثم يعدم جواز الإخلاء لزيادة الأجرة: وقد طعنت الإدارة 
بالنقض بمقولة إنها لم تكن تتشد استغلال المقصف يقصد التجازة. وإنِما بقض د 
تأدية مصاحة عامة هي خدمة المسافزين في قطاراته ا. وتلك بتوقنير ما 
يحتاجونه في أسعارهم من طعام وشراب بأسعار معتئلة: وهو بهذه المثابة لا 
يعدو أن يكون ترخيصآ للانتفاع بملك عام فهو إذن مؤقت بطبيعته وغ بر 
ملزم للسلطة المرخصة التي لها الحق في إلغاته والرجوع عنه؛ ولو قبل حلول 
أجله تقول محكمة النقض: (( ومن حبثٌ أن هذا النعي في محله؛ لأن العبرة 
فيه لما يتضمنه هذا العقدء وما حواء من نصوص: فإذا كان تيين من نصوص » 
أنه وإن وصف يكونه عقد إيجارء بيد أنه يتضح من مجموع نصوصه؛ وما 
فرضه من التزامات أنه ألم المستأجر بهيئة المقصف وتزويده بما يل رم مسن 
طعام وشزاب لسد حاجات الجمهورء مع مراعاة الشروط الصحية؛ ويأسعار 
محددة في قائمة مراققة للعقد وإن يخضع لما تحدده المصلحة من لثمان لم ترد 
في القائمة؛ وأن بيع معروضاته لعمال المصلحة بنصق القيمة المح خدة: وأن 
ينقذ ما تصدر إنيه من أوامر في أن إدارة المقصف وأن لا يتولى: إذاركة 
إلآمن توافق عليه الطاعنة؛ مع تحديسد عدد الستخدمين ورفت من ترى 
ارفتهم؛ وأن يمكن لموظفي المصلحة من التردد لمراقبة تنفية شروط العقدء كل 
ذلك يدل بوضوح على أن هذا العقد لايصح اعتباره قد إيجاز: لأنه يتين مسن 
هذه القيود ومرماها أن الطاعنة قي تعاقدها مع المطعون عليه لم تكن تنشد 
استفلال محل معد للتجارة. وإنما تبغي من وراء ذلك تحقيق مصلخة عامة هي 
خدمة المسافرين في قطاراتها ليلا وتهاراً بتوفيز ما يحتاجون إليه من طعام 
وشراب وبأسعار معتالة؛ فهو التزلم بأذاء خنمة عامة ومن ثم ف الحكم 








المطعون 
العقدلاا, 

ولما كان اختصاص مجاس الدولة المصري في مجال العقود الإدازية لم 
يكتمل إل عام 66 » فقد وجد نفسه مسوقاًالاعتناق مذهب المحاكم القضانية 
فاعتبر الاتفاقات التي ترد على المال العام قرارات إدارية"), ومن أمثلسة هذا 
القضاء التراخيص بشغل أكشاك الاستحمام المملوكة للبلتيات1"؛ والترخيض 
الأحد التجار بشغل محل في سوق الخضار لمدة معينةا". 

وإذا كان القضاء الإداري قد تقيد أول نشأته بقواعد الاختص اص إلا أن 
تبلور هذا الاختصاص حداء إلى تغيبر موققه؛ حيث أخذ يكف بعسض هذه 
الأدواث على أنها عقود إدارية: وهذا ما يتضح من حكم محكمة القضاء الإداري 
الصادر في 1927/4/11 المتضمن: (( من حيثُ إنه يتضح من العقد المبرم بين 
محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية وبين المدعى عليه؛ إنه وإن وصف على أنه 
عقد إيجار لكنه في حقيقته عقد تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة؛ إذ يلستزم 
المدعى عليه طبقاً لشروطه بتهيئة المقاصف الموجودة في المح اكم لخدمسة 
موظفيها .وجمهور المتقاضين وتقديم المشروبات والمأكولات بأسعار محئدة 
على أن يكون للإدارة حق زيادتها أو تخفيضهاء وأن يلتزم المدعى عليه بتنغية 
أوامر الإدارة المتعاقدة: أت ضرورة فصل أحد العمال لعدم نظافته أو سوء 
اسلوكه؛ كما اشترط في العقد حق المحكمة في تفتيش المقاصف والأمر بإجراء 
النظافة واستبدال غير اللائق من المعسذات كما نص العقد على حق المحكمة 


إذا اعتير العقد محل التزاع عقد ليجارء يكون قا أخلأ تكييف ها 











'') مجموعة أحكام النقض المدنية: السنة : العدد الرايع؛ ص :4. 

151 د. الطتلوي: الأسس العامة للعقود الإدلرية:‎ ١ 

7 حكم مجاس الدولة المصريء الصادر في +/؟/1491: مجموعة أحكام السقاء ص +70 
3 حكم مجلس الدولة المصريء الصائر فى 1124/5/8؛ مجموعة أحكام لستغا ض 308 
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في الس والإخلاه دون تيه لزه هذه شنروط غير ملوفة في المقسوه 
الخاصة. 

وان بدني تقذم يعسو هذا عد مقسما مات التقنسند الإداريي 
وجزة تميق يتوق عا امن لتقت لون العام شن نيه غسووطاً 
لستقاتية0 

وقد اعتمدث النحكمة الإدازية اليا قي مصر هذا القضاء في حال 
ترخيص مصاحة اأثار إأحد الأراد يشل قطمة ون من ملك الدولة العامة 
من أجل أتعماقه منكراالمثلقل: وزلك لندة سئة قبل للتجديد؛ مع أحفسظ هق 
المكومة في إلناء فترخيص في أي وت كان: هكذا أعنبرث التحكفة الإناريسة 
الملا أن تلك الأناة القائونية اصطيفت بصيغة العقسد الإباري ل القسرار 
اداري» ول يدير في ذلك وصف هذا لق بأد ترخيص؛ أ أ المبلغ المقسايل 
للانتقاع هو رم لأن الخكؤمة حين خصت المنتفع بجسزء من الك العا 
اينهم كانت ممتطقة لهذا الجزء باعهازة كاله ونعقبه كوأعد لقلون السام 
ولم يكن ذلك إفصاحا عن الإرادة المئزمة بل نتيجة اتفاق؛ تبادل فيه الطرفان 
الحفوق والواجيات» 

خم استملزنت الشعكنة لل (ز عدي عن البان أن النقسد الذي معلسه 
تفاع بال ميب من اكد ازية؛ أنه توق طبيمسة السسال 
المام, ولاتصالها الوثيق بمقتضيات النفع العام!" )). 

هذا وتسجل على هذا القضاء: 
() القضية رقم 117 لسئة ٠١‏ قضائية. 
)لمكم الصاكر في 1557/7/61 السنة مادص 976 
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لبعد التضاء المذكور إلى الشرومل الاستاتية في تعرزيت العقدء مع الم أن 
لشي لجوهري في المومتتوع ليبن تلك الشزوم ونم معل لمك للا 
و الال الام) أن هذه اقنة تق قا أن تكنو الأناة 
القاتونية مدنية: لهذا فقد اعتبر الفقه والقضاء في فرنسا أن المرسوم بقسانون 
الصادر عام 8 لم يستحدث جديداً بل كشنف عن الصفة الإدازية الت-هذء 
العقود("): 
+-ليس من المحتم أن تلما ائرة في شقل المال العم إلى أسلونب العقودء بل 
إنها تختار بينها وبين القرار حسب ملاممات المرفق ومصلعته. 
وبالطيع فالعقود الإدارية ضفي بعض الثبات والاستقرار على مراكز 
الأفراد الثين يتعاملون مع الإدارة لا يما أنهم قد يتكلفون ميالغ كبيرة في إقامسة 
منثماث على قمال العم ومن ناخية أخرئ فاعتبار الاتقاق مسن فبيسل العقسن, 
وارية يخول الاي علد نز النزاعات سللات لوسع من تك التي بتع بها 
قاضي الإلغاء2"1. 
أما إذا اعتبرنا الأداة القانونية قرارا إداربا فالإدارة تتمتع في مواجهسة 
المرخص له بسلمات واسعة لجهة وفس اقترخيص ابتسداةة أو لجهة رقف 
الاستعمال الخاص للمال العام؛ أو لجهة تعديسل شسروط الاستفمال أو إلغاء 
الرخصة. 
ومن جهة أخرى فالإدارة قد ترغب في أسلوب القرار إذا مسا ارادت أن 
تمنلك المزيد من التقدبر والخزية في علاقتها مع الطرف الآخرا", 


اه 
1ن الملطلوي: الأنسس العامة للعقود الإدازيةة ص .١15‏ 
. اللماوي+ الأسس العامة للمقود الإنارية: ص 145 
اد الملتاوية الأسس العامة للعقود الإدازية: ص 116 
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الفرع الخامس 
المركز القانوني للمرخص له تجاه الغير 


تحدثنا سابقاً عن مركز المرخص له - متعاقدً كان أم متمتعً بمركز ناي 
من قرار - وسنعزاج في هذا البحث على مركز المرخص له تجاه الغيء 

.وإله لأمر طبيمي أن يتولد عن الحق ستار حاجز يحميه من الغيره لسبب 
بسيط هو أن الخق, هو الاستتثار بالشيء وإعطاء صاحبه مكلة: :| تُسأْطه 
على الشيء وتحميه تجاه الكافة؛ والقول بغير ذلك يعني أنه لا معنى للاستظثارء 

.وحقيقة الأمر أنه من المقرر في فرنسا أن النرخص له يعت بر مالكا 
امنشائه؛ إ يحق له رهذهاء كما يمكن توقيع الحجز عليها من قبل الفير طليقاً 
للمبادئ القانونية العلمةا'». 

وكما أن للمرخص له الانتفاع بهذه المنشأت فطيه وزرهاء وهو بسأل عن 
الأضرار الثي قد تصيب الغير بسيبهاء وتلك المسؤولية مقصورة عليه لا تتعسذاء 
إلى الإذارة بدعوى أنها مائحة الترخيص. 

.والأصل في الترخيص أنه شخصي لا يجوز التنازل عنه للغفير: إلا إذا 
أقام الدليل على أن شخصنية المرخص له لم تكن ملحوظة عند منحها"!. 

والمرخص له يموجب اختضاصصه يجزء من المال العام نوعاً من الحيسازة 
تخول له - حماية لها - حق الاتجاء إلى دخلوى وضع اليد ضد الغير”". 
سنت 
د. محمد زهير جيرانه: حق اقدولة والأقراد على الأموال العلمة؛ ص ؟ ٠‏ 
)د محمد زفير جيرائه: حق الدولة والاقراذ.غلى الأموال للعلمة؛ ص "١5‏ 
0 د. محمد زهي جبرائه: حق الدولة والأثراد على الأموال العائة؛ من 02؟ وانظر حك 
مجلس النولة الفرنسي في 1571/11/97 قضية ونه مجموعة سنة 1114 صن 5190: 











على تجريد المال العام زوال الرخصة الثي كانت مقررة عليهء 
فهذه الرخص تصدر عن الإدأرة بوصفها مالكة للمال العام وصاحبة الس لطة 
الضابطة عليه. وصفتها هذه - الأخيرة - من خصائص ملكيتها الال العام؛ 
وهي تبماً ذلك تسقط عنها إذا زالت عن المال عموميته: إذ لاايعقسل أن ييقسى 
للتصرفات القانونية المرتبطة بهذ الصقة أثر بعد زوالها". 
,ونخاص مما تقتم إلى أن حفوق المرخصن لهم إذا ما اشتمات على اختضاص 
غراري بالمال العام فإله يتوافر لها - من حيثٌ تسلطها على هذا 

المال: ومن حيثُ وسائل الحماية القانوئية النقررة لها - خصائص الحق 
العيني: فلا معدى لنا من اعتبارها حقوقا عينية إدارية لها ما للحقوق العينية 
عامة من صفات التسلط على المال والاحتجاج بها على القيره والثلائي أمسنام 
سلطات الإدازة ومفتضيات نشاطهاة"2. 





د جيراقه: الترجع السابق: ص 7.5 
١‏ د. جيراقة: المرجع السايق: ص 5.0 


الفرع السادس 
الرقابة القضائية على عقد الإيجارالإدابي 


من المسلم يه أن قضاء العقود الإدارية ينتمي إلى القضاء الكامل؛ وبثير 
بعض المسائل القانوئية الثي نتداخل مع قضماء الإلغاء. 

أجل. لقد عرضت المادة العاشرة من قاتون مجلس الدولة في سوريا رقم 
6 لسئة 1155 عرضت لاختصاص هذا المجلس بالعقود الإدارية: ونلك 
بقولها: (( يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات 
الخاصة بأي عفد إداري ))» 

ويتضح من هذا النص أنه جاء على إطلاقه؛ وبذلك فهذا الاختص اصن 
بشمل القضاء الكامل أي كل ما يتعلق بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو 
القاكةاة. 

وعلى هذا الأسائن فإذا كانت محكمة القضاء الإذاري هي المختصة دون 
غبرها بالنظر في المنازعاث الناشنة من عد الاستثمار - وهو عقد إداري - 
فهي مختصة بكل ما يتعلق بهذا العقد من أمور كالكفالة المتعلقة بالمنازعة!"". 

ويمكن الفول إن دعوى القضاء الكامل تخد المظاهر الآثية: 
-١‏ دعوى بطلان العقد: :اانه ١‏ 100 وبذلك ليس للمتعاقد الذي يبقي 

إلغاء العثد سوى سبيل القضاء الكامل دون دعوى الإلغاء التي لا توجه إلى 

العقود الإدارية. 





1') حكم محكمة القضاء الإناري المصري قي 125/11/12 القضية رقم 114 السئة +1 
اقضائية. 
7" خكم محكمة القضاء الإداري المصري في 4؟/117:/7 مجموعة السنة 6 1؛ ص59. 
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والذي يرفع هذه الدعوى هو المتعاقدء وليس الأجنبي الغريب عن 
العقب 

1- استهداف الحصول على مبائغ مالية: كأن يتعلق الأمر بثمن متفق عليه أو 
بتعويض عن أضرار تسببها المتعاقده أو لأي سبب آخر يؤدي إلى الحكم 
بمبلغ من المال. 

-٠‏ دعوى إبطال تصرفات الإدارة المخالفة للالتزامات التعاقدية: وهذه الدعوى 
محمولة على أي تصرف صدر عن الإدارة خلافا للعقد حتى ولو اقتصرت 
دعوى القضاء الكامل على طلب إلغاء قرار إداري أصدرته الإدارة بصفتها 
المتعاقدةاا؟. 
ولا تتقيد تلك الدعوى بحدود دعوى الإلغاء؛ وهذا ما أكدته محكمة القضاء 
الإداري في مصر في حكمها الصادر في 1157/1/17 بخصوض إيطال 
القرارات المتعلقة بالأدوات والمهمات المملوكة للمقاول والموجودة فسي 
مكان العمل( 

- فسخ العقد «ماادالدعم ده موأاعه: وللمتعاقد أن يفخ العقد ضمن شروط 
محثدة مع التنوبه بأن اختصاص محكمة القضاء الإداري لا يقتصر على 
المنازعات المتعلقة مباشرة بالعقد سواء في تكوينه أو تنفيذه أو انتهائه؛ يل 
ايثناول كل ما يتفرع عليه؛ ومن ذلك على سبيل المثال؛ 

أ- الطلبات المستعجلة المتعلقة بالعقود الإدارية: والمثال على ذلك وقف تنفيذ 
القرار الصادر بفسخ عفد توريد. 





() حكم محكمة القضاء الإذاري فسي مصر 1403/11/18: وحكفسها الصسادر فسي 
1161/5/17 القضية رقم 114 لسئة 1١‏ قضالية. 


القضية رقم 184 لسنة 4 قضائية: 
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اب كذلك فق قضى القضاء الإدازي باختصاض + يبالقصل قي طلب 

التعويض عن حجز يعض العربات التي قضت هينة التحكيم بأنها ملك 

اليقدية. 
ج- تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأوامر التي تصدر 

على عريضة أحد الخصومل””. 

وكما ققنا سايقاً قدعوى الإيطال لا ينكن أن توجسه إلى العقودء يل 
إلى القرارات الإدازية: أما في حال إيطال العقد فإننا تلتمدس دعسوى القضاء 
الكامل» هذا قضلاً عن أن إيطال العقد لا يلتمسه إلا فعد أطراف ه..وهتا 
يجب التتبيه إلى الفسرق بين المصلحة التي يهب أن تتوفر قي العقد 
والمصلحة التي يجب أن تتوقر في القرار الإداري حيث تضيق في الحالة الثانية. 
والعكس. 

وهنا فرق آخر هو أن دعوى الإلفاء تقدم جزاء لمخالفة مدا 
المشروعية؛ وتخص بالذكر ضرورة احترام قواعد الاختص اص وأخذ رأي 
مجلس الدونة فى الحالات التي يتص فيها القانون على شرط الكثاية: ثم الشووط 
المتعلقة بعيوب الإرادة. ثم الالتزامات التي ثتولد عن العقدء ثم التزام أطراف 
العقد بتنفيذه شخصياء وغير ذلك من الشروط التي تجدها في أسس وميادئ 
وأصول القانون الإداري. 

هناك ملاحظة هامة تجدر الإشارة إليها هى أنه إذا كان القانون الإداري 
يقوم على فكرة المواءمة بين حقوق السلطة الإداريسة وحقسوق الأفراد فسهذه 
المواسة تظهر جلية بالنسية للبدل المالي في العقد. 














حكم محكمة القضاء الإناري في مصر اللصادر في 54//-11 الستة14: ص77 
")حك محكمة اققضاء الإدفري قي مصر الصادر فى 1505/11/52 القطية زر 4915 
السنة 8 قشاتية. 


وبيان ذلك أن المتاقد لا ينجأ إلى العقد إلآمدافع مالي لذلك هد الشسرط 
- الموازن لسلطات الإدارة في التعديل وغيرها - صلب وجامد: #قؤةة» ويتمتع 
بالحصانة انل طتصاوةء وبالتالي فشزط المقابل المالي في العقسد الإداري هسو 
اشرط تعاقد عمدت #مسجعة علء والإدارة لا تستطيع المساس به بالتعديل 


دون موافقة الطرف الآخرا"". 


شمشم 
1 د. الطمتاوي: الأسس العامة للعقود الإنائرية؛ صن 034. 
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الفرع السايع 
مصيرعقود الإيجار العادية في حال 
الاستملاك 


إذا افترضنا أن الإدارة استملكت مالاً خاصاً كان فد أجره مالكه قبل 
الاستملاك لشخص آخرء فما هو مآل عقد الإيجار المذكور؟؟... . هل ينقضي 
هذا العقد باعتباره أذاة قانونية تنتمي إلى منظومة قانونية تختلسف بالطبيعة 
والجوهر عن المنظومة الأولى..؟؟ 

والسؤال الآخر الذي يمكن طرحه هو: هل هناك قواعد إسناد نتحكم في 
عمليه الدمج فثقوم بصهر وعضونة الأداة المذكورة في اللسق القالوني الجديد أي 
اتجعلها عضواً وعنصرا من عناصر التنظيم الجديد؟ 

وهناك منؤال ثالث فو ما مصير العق المكتب؛ وهل يعتبر مسن 
الملظومة الجديدة ؟ 

إن فكرة الحق المكسب التي تتمرس بقكرة العدالة - يجب أن تصان سن 
قبل النظام القانوني في مجموعة؛ وليس من قبل نسق أو فرع من لنساقه أو 
فروعه لا سيما أن هذه الفكرة عماد النظام القانوني؛ وترقى إلى مسثوى القيمة أو 
القوة الدسثورية. 

.كيف عالج النظام القانوني هذه الإشكائية؟؟ لنستمع إلى أحكام محكمة 
النقض السورية. 

حكمها الصادر بتاريخ 1375/١1/14‏ المتضمن أن الاستملاك من قبل 
البلدية للنفع العام يغبر صفته من ملك خاص إلى ملك عام غائد لها؛ ويتحول 


إشغال المستأجر له إلى اشقال للملك العام؛ ويضحي في مركز المستثمر له؛ ولا 
يخضع لأحكام قانون الإيجارات!0. 

اظاهر من هذا الحكم أنه - وقد أعوزه التحليل والتكبيف والقض على 
الآلية القانونية: أنه تهرب من الموضوع قألبس + لباس القموض. وإلآ فا 
المقصود من إشغال الملك العام؟؟:: ما هي الآداة القانونية النسي تحكم هذا 
الإشغال ؟؟ ... . هل يسمح ملكوت القانون بهذا القموض وعلم القانون ينزل من 
العلوم الاجتماعية منزلة الرياضيات؟؟.. 

إذا سلمنا جدلاً أن هناك أداة قانونية تحكم الإشقال: فهل هي قرار 
إداري أم عقد إداري؟ لا سيما أن هنالك نتائج بالقة على عدم الثمييز بيسن 
الأداتين. 

هذا ولشبر إلى أن الحكم المذكور يتعارض مع حكم محكمة النقض رقم 
أساس مدني ٠١47‏ الصادر في 1115/1/5 المتضمن ما يلي 

(( إضفاء صفة النفع العام على عقارات تملكها البلدية ملكية خاصة لا 
ينسحب أثره إلى عقود الإيجار المترمة خؤلها قبل تاريخه؛ والقساضي المدني 
يتصدى عن طريق الدفع للنظر في عدم الاعتداد برجعبة القرار الإداري».- )»: 
ومن حيث إن العقارات موضوع الدغوق كانت خين إبرام العقد ملف أ خاصاً 
للبلدية؛ ولم تكن معتبرة من العقاراث التى تقوم بخدمة عامة وإن هذه الصفة فسد 
أشيفت عليها بعذ إبرام العقد. بمعلى أن المرآب ومخطة الغسيل والتشحيم لسم 
.نكن في عداد المرافق العامة قبل إبرام العقده إذن فإضفاء صفة النفع العام فد 
حصل بمفعول رجعي نتيجة اعتبار البلدية قرار وزيز الشؤون البلدية مس حوبا 
إلى تاريخ العقد بالرغم من عدم تضمين هذا القرار ذلك. 
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للد 


ومن حيث إن الأصل عدم رجعية القرارات: كما أن المسلم به في الققه 
الإداري القرتسي أن قاعدة عدم الرجعية في القرارات الإدارية؛ وفي حال الشك 
.يرجح عدم الرجعية ... والقاضي المدتي يتصدى لعدم الاعتداد بالرجغية بطريئق 
النقول. 

والملاحظ على هذا الحكم أنه انطلق من تقطة عدم إمكان الوزير إبسباغ 
النقع العام بمفعول رجعي, 

ولكن السؤال المطروح هو: لماذا انطلقنا من هذه النقطة؟؟.. ولماذا لا 
اننطلق من نقطة أن الوزير بستطيع بداءة أن يضفي الصفة العامة على تلك 
الأموال وتكون النتيجة نفسها؟؟.. سم لماذا لانفترض أن الوزيسر مارس 
اختصاصه بصورة واعدة؟ وأفصح عن إرادة نظرت فتدبرت فقدرت فتبصرت 
بشؤون المرفق ومقتضياته وموامماته. 

والحكم الأخير يتعارض مع حكم محكمة النقض ركم .44 أساس 580 
الصادر بتاريخ 1911/1/17 والذي قضى بأن استملاك العقار ثم ضمّه للأملاك 
العامة بقصد توسيع طريق يقضي باعتبار عقد الإيجار المبرم بشأنه عقد إشغال 
.يخضع للقانون الإداري؛ وإن عدم ضم البلدية هذا العقار إلى الطريق العام لا 
ببطل أثر الاستملاك: ويبقى الإشغال خاضعا للرسما'". 

هنا افترض الحكم أن الإشغال قام على أساس قرار إداري بدليل إخضماعه 
اللرسم. 

ولكن ألاايمكن أن تكون الإدارة قد ضمت جزءاً من العقار المسثملك 
اليكون حرماً للطريق العام؟ وهل يجوز - تبعأ لمبدأ الفصل بين السلطات - أن 
تتدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى؟ ١‏ 


.4119 قاعدة‎ 30٠ المحامون لعام 1515: صفحة‎ )'١ 
401 المحامون لعام 151 صفحة 9.1 قاعدة‎ )" 


ين 


أجل؛ يمكن للقضاء أن يحكم بالتعويض على الإدارة. ولكن هل يملك 
قرض الأداة القانونية عليها.. آم يقتصر دورء عنى الشف عن تلك الأداة 
وتقريرها؟؟ 

الرد على ذلك يمكن أن يكون بالإيجاب. ولكن ماذا لو أن الإدارة - كما 
في هذه الحال - لم تصدر لية أداة: اقهل يملك القضاء أن يقتحم الحياة 
الإدارية؟؟ ويضيف إليها ما هو غريب عنها. 

حكم محكمة النقسض السورية الصادر في 1572/4/17 المتضمنة 
(( إن استملاك العقار للنفع العام لايؤثر على العلاقة الايجارية القاتمسة: ومسن 
الرجوع إلى دفتر الشروط الخاص بتأجير الحأنوتين يتضح أن العلاقة بين 
الطرفين هي علاقة ايجارية. وإن كون العقار مستملكا للمنقعة اقعامة؛ ل يؤثر 
على هذه العلاقة.... ومن حبث أن قيام المستأجر بمخالفة الشروط العقدية يجب 
ا للجهة الطاعلة مقاضاته والطلب إلى المحكمة قفخ عقد الإيجار وإخلاء 





الماجور”) )). 
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عد عقد الإيجار الإداري م4 


الوضع السليم للإشكالية 


أظاهن من هذه الأحكامٍ مدئ تخيطها واشتياههاء وتعفد أن اقسيب في تلكا 
هو أن محكمة النقض اعائقت الموضوع:؛ وحللته بروح القانون المدني؛ وفككت ء 
بأوليات هذا القانون وأسسه وموازيته ويذلك بدت الصورة لاتتطلق من طيسائع 
الأشياء والنسب المركوزة فيها. 

دياق ذلك أن كل فرع مسن قروع قتفسون تمكتوم تروح خامتة 
وبالتالسي فسلا يجوز نقل فكرة من منظومة فرع إلى بتيسة الخسرى إلا 
اتقبلتها تلك البنية؛ وصبث عليها عصارته! الهاضمة؛ وأدرجتها في 
نسيجها. 

للك أن عقد الإيجاز القائم على العقار المستملك. كسان قبل الااستلام 
متدرجأ فى منلومة قانونية هي منظومة القانون الخاص: ثم حدث الاستملاكن: 








فهل أن ذلك يؤدي بالضرورة الفنية إلى نقله من منظومته في كتلة 
التشريع المدني إلى كتلة أو آليا العام؟؟ ثم ما هي الأداة الني قسامت 
بتلك؟؟ 

هنا يمكئنا التساؤل عن تلك الأداة التي تقوم باللقل» وهل يتم ذلك بصسورة 
ميكانيكية صرق؟؟ 


في نظرنا إن تحليسل هذا الأمر يجب أن ينطلق من مقاتيج وأدوات 
عي 
١‏ المركز القانوثي الذاتي في القانون الإداري: وهذا المركز للذلي: عتم 
عادفة تنعط إما أن ينشأ مباشرة من الفاعدة الموضوعية >«لاعتؤنان شريطة. 
تحقق أمور معينة؛ وإما أن ينشأ من التصرف القاتوتي ةد مناه 
وطبعاً فيذا التصرف هو العقد أو اتقراز الإداري. 


لل 


وفي هذه للحال: فالمركز القانوتي للمستأجر لم ينشأ من القاعدة لقانونية؛ إن 
فهل نشأ من قرار أم من عقد. 
وبالطيع: فما لم قم الجهة الإدارية المستملكة بالإقضاح مجتداً عن إرانتهاء 
فالتصرف الفردي مفقود: وليس أنا إذن أن تبحث عن منشئ لهذا المركز 
الذاتي: أو عن إرادة مفترضة لآن الإرادة المفترضة هي من خلق النسعس 
القانوني ليس إلأ. 
إذن يجب البحث عن إرادة جدبدة للإدازة صزيحة كانت أم ضمتية؛ وبالطيع 
فالإرادة الضمينة هي إرادة حقيقة وإن لم تكن ظاهرة. 
؟-مسألة خصائص المال للعام: قد اتشتح لنا ايأ أن تلك الخص انس 
تفرض ذاتها على الأداة القانونية: وليس العكس؛ والقول بغير ذلك يعلسي 
إعطاء الإدارة مكنة 6:12 التحكم بخصائص أطال العام التي حددهسا 
القانون وخاطب الإذارة ودعاها إلى احترام هذه الخصائص والتصضرف في 
حدودها, 
*-فكرة الحقوق المكتسبة: هذه الفكرة تفرض نفسها علسى النظام القساتوني 
برتنته لقنها لاتستطيع تتطيل أسس وأصول فانونية أغسري 
مسارية لهساء وهنا ليس أمامنا إلا النولزتة بيسن جساع المؤبسسات 
والأصول. 
ذلك أنه من الضزورة نكأن أحشرام سق المكتسب, ولكن ليس ذلك 
على حساب قاعدة الاختصاص أو فاعدة التخصيص للنفع العام وغسير 
ذلك 
ويظهر أن محكمة النقض السورية كانت مولعة بميدأ الحق المكتسب على 
حساب الأصول الأخرى: ولهذا جامت أحكامها مجتزلك اللهم إلا ذا قصدنا 
من الحق المكتسب التعويض الذي يستحقة المتعاقد. 


غ-قاعدة الاختصاص: إن السلطة الإدارية هي القوامة على تف اطهاء وهذه 
القوامة مشتقة من مسؤوليتها حسب الأصل القانوتي المشهور: حيثما تكمن 
السلطة تكمن المسؤولية: والعكس. 
وقيام السلطة الإدارية على المال العام قد يكون نابعأ من سلطتها الضابطة. 
أو سلطتها المرققية علماً أن سنلطة الضبط لا تعبر عن ننسها فنأ إلآمن خلال 
الأوامر. 
إذن كيف نتصور أن عقد إيجار مدني يتحول إلى أمر إدارتي. 
النفترض أن الإدارة استملكت العقار الخاص؛ فهل نقول إن عقد الإيجار 
تخول إلى عفد إداري؛ وهل يأتلف إشغال الطريق العام مع فكرة العقد؟؟ أم أله 
يخضمع لآلية الأمر باعتباره يدخل في الوظيفة الضابطة؛ وهذا الدخول لا يمكن 
أن يعبر إلى دائرة القانون الإداري إلا من خلال قنطرة هي اختصاص الس لطة 
الإدارية المقترنة بوزتها للأمور من خلال مسؤوليتهاء وإلا تكون قد فرضنا على 
الإدارة ميكانيكباً أمورأ خارجة عن إرادتها. 
والخلاصة: إن استملاك المال للنفع العام يؤدي إلى هلاك والقضاء 
الأدواث القانونية الخاصة القائمة عليه بقوة القالونء ولا يمكن لهذه الأدوات أن 
اتشق طريقها عبر منظومة القانون الإداري إلا من خلال إرادة صريحة وواضحة 
أو إرادة ضمنية؛ أو من خلال نص فانوني ينظم ذلك؛ وعند غياب النص لا 
.تستطيع مؤسسة القانون الخاص أن تنخرط تلقائيأ في نسيج القانون العام. 





الفرع الثامن 


عقد الإيجارالإداري في النظام القانوني 





بالطبع نقصد هنا بالنظام القانوني أحكام التشريع واطراد القضاء؛ ثم 
إجماع الفقه على مسالة من مسائل القانون. 

ولا حاجة للتدليل بأن عقد الإيجار الإداري يقوم على مفهوم إداري المحند 
والمنبت والنشأة؛ ولذلك فهو - بالأساس - من عمل القضاء الإداري؛ وبالمقابل 
فالتشريع - على صعيد نظامنا القانوني - لم يتعامل مع هذا العفد إل من جوائب 
اضيئة نخصها بالذكر؛ المرسوم التشريعى رقم ٠١5‏ 

لهذه الأسباب؛ فجهدنا سيتحدد في دائرة عمل القضاء وأراء علم القانون 
(( للفقه )). 





المطلب الأول 
عقد الإيجار الإداري في ميزان القضاء السوري 


كت 

ونقصد بهذا القضاء؛ القضاء الإداري في المقام الأول ثم القضاء العمادي 
السيب بسيط هو أنه كثبراء ما تطرح بعض عقوذ الإيجار الملتبسة على القضساء 
المادي؛ على أساس أنها تدخل في ولايته؛ وهكذا ينبري القضاء المذكور ويزيسل 
الاشتباه ويعطي حكمه في الموضوع سلب كان الأمر أم إيجابً. 








عقد الإيجارالإداري على ضوء رؤية محكمة الكقض. 
وفي هذا الصدد تسجل الملاحظات الأتية: 

١-لقد‏ قمنا باستقراء الأحكام المتطقة بالموضوع اعتباراً من :14195/1/١‏ 
.واعتمدئاها قي هذه اقتراسة. 

1-عرضنا لبعض الأحكام المتعلقة بمواضيع هذا الكتاب؛ ولو لم يتصل الأمسر 
مباشرة بعقد الإيجار الإذازي. 

7-سنقدم تعليقاً ميسطأً لكل حكمٍ من الأحكام التي عرضنا له 

؛- إن تقديم هذء المادة للقارئ تحيطه علماً وعن كثبه بما يجري فضائيأء وفسي 
الوقت نفسه - والمادة الخام هي المراقعة الأولى لكل بحث فقهي - تتيح له 
أن يتعامل ذاتهاً مع تلك الأخكامه وأن يوظفها في مجال الفقه أو في محال 
القضاء أو في مجال آخر وفيما يلي هذه الأ 
حكم محكمة البداية المدنبة السائسة في مشق الصادر يتساريخ 

المتضمن ما يلي: ([ إن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الأفراد. 

الاستثمار محل بيع القلاقل والمرطيات لا يعتير عقدأ إإاريآً لمدم اتصاله 

بالمرفق العام من حيث تنظيمه واستغلانه؛ وبالت الي فالقضاء العادي هو 

المختص وإن طلب المستثمر منع الإنارة من التعرض له؛ في استثمارء عقارها. 

ووقف نفاذ قرارها يطرده منه لانتهاء المدة المحددة في العقدء أو لآي سيب 

أخرء إنما هو طلب متواقر فيه صقة الاستعجال؛ ويكون القضاء المستعجل 

مختصاً ينلك(؟)) 
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قد 


وفي نظرنا إن هذا القضاء سليم يسيب عدم اتصال العقد بأغراض 
المرقق الإداري سواء لجهة تنظيمه أو تسييره أو أهدافه؛ أي بسبب عدم إضفاء 
صفة النفع العام على نشاط المحل؛ وبالتالي فالإدارة لا تستطيع اللجوء إلى 
إجراءات التنفيذ المباشر يسبب عدم وجود نص قاتوني خاص واستثنائي يخول 
الها تلك السلطة. 

وبالمقابل فالمتعاقد يملك كاقة المكنات القانونية المتفرعة عن عقد الإيججار 
العادي» ويقف مع الإدارة على قدم المساواة: 1|اديه'0 4مام «ع أمام القضساءء 
ومن ذلك طلب منع التعرض له. وغير ذلك من أو آلبات القانون المدني. 

حكم محكمة النقض الصنادر في 1914/5/٠١‏ المتضمّن ما يلي: 

(( إن إسباغ النفع العام على إجراءات الاستملاك. هو من حق الجهسة 
الإدارية المستملكة؛ وهي غير ملزمة ببيان صفة هذا النقع؛ أرْ بسرد العناصر 
التي استهدفها مرسوم الاستملاك؛ ألا وهي وجود النفع العام ))01. 

القد صوبت محكمة النقض الأمز بتعاملها السليم مع السلطة التقديرية الثسي 
هي حريْة في التقييم والوزن والملاممة؛ وهذه الحرية لا تعرف التقييد فيما هي 
فيها"!؛ والقانون الإداري يفرق بين التقدير في ذاته وبين الألية الثي يتم فيها هسذا. 
التقدبرء ففي الحال الأولى تكون الإدارة حرّة والعكس. 

ومن جهة أخرى فقد صوبث هذه المحكمة موقفها مسن سبب القرار 
الإداري: إذ أن الإذارة ليست ملزمة بالإفضاح عن هذا السبب؛ وإن كان عسدم 
الإفضناح لا يعني أن القرار غيز محمول على سببه؛ بل هو من كوامن الإدارة 
الناعنه: وعلى من بدعي عدم قيامه الإثبات. 


7" الحكم رقم 77 أساس 11 محامون لعلم 1159 قاعدة 445. 
7"' ولكن تمتع الادازة بانحرية للكاملة في عتصر من عناصر القرار الإداري لا يعني تمتمسها 
في كافة عناصره وأركاقه. 





حكم محكمة التقض الصادر في 1975/5/15 المتضمّن ما يلي: 

( إذا انصب العقد على استغلال مطعم أو سيتما كمؤسمة تجارية بما 
اتتضمنه من حق إيجار وتجهيزات وعدد وزيا يكون عقد استثمارا"!  )‏ 

وقضامنا العادي غزيز الماذة حول عد الام تثمار الفاضع لأدبياتَ 
اوأحكام القانون المدني: وما على القلرئ إلا أن بلتمس ذلك في مظاته. 

احكم محكمة تنازع الاختصاص الصادر في 1577/5/١‏ المتضمّن: 

(( إن المحاكم العادية هي المرجع المختص في نظر اق نزاع الدائرييين 
البلدية وشاغلي أملاكها الخاصة على اعتبار أن العلاقة بين الطرفين ينظمها 
قاتون الإيجاره وليس القاتون رقم ٠١7‏ لعا 144 لعدم دور قسرار عن 
الوزير المختص باعتيارها تقوم يخدمة لها صفة التفع العامء لايسبغ على هته 
العلافة الصفة الإدارية مجرد اعتماد شكليات قرار الإشغال المنصوص عنها فني 
المادة +٠‏ من قانون اليلديةا"" )). 

اوهذا الحكم يؤكد أن الطبيعة الموضوعية للمال هي التي تلقسي بصمتها 
على الأداة القاتونية فتطبعها بطابعها دون أن يكون هنانك أي دور للإرادة الذاتية 
للإدارة. 

احكم محكمة النقض الصادر في «/1477/9 المتضمّنة 

(( إن احتفاظ البلدية يبعض غرف عقارها وإشفالها دون تسليمها إلى 
مستثمره كفندق رغم أنها داخلة في عقد الاستثمار لا يبرر للمستتمر مطالبة 
البلدية بأجر مثل تلك القرفة لاتتفاء عنصر الغصب ))؛ إنما يجيز له مطالبيتها 
بفسخ العقدء أو إنقاص الأجرة مع التعويض: وتلك أمام القضاء العادي 








() الحكم رقم 498 أسائن 1951: التحانون لعل *191: قاصة رقم 3901 
7 الحكم رقم +1 أساس +1: المحامون تعلمٍ /1410 قاعدة رقم /51-. 


لفل 





الآ التفوق رق :3 الام :1382م وان كان قد فرج بطرد انان يعض 
غقارات الدولة من أحكام قانون الإيجار لجهة التمديد القانوني والإخلاء إلا أن 
بقية المنازعات بشأنه لا تزال خاضعة للقواعد العامة لاسيما ما تعلق منها 
بوجوب تسليم تمام المأجور أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرةل'. 

هذاء وإننا نخالف محكمة النقض في حكمها المذكور؛ وفي نظرنا إن تلك 
المحكمة قطعت أوصال القضية مخضعة قسماأ منها للقضاء الإداري والقسم 
الآخر للقضاء العادي؛ وبالطبع يبدو هذا التناقض واضحاً إذا كانت أداة الاستثمار 
عقدأ إداري عند يستطيع قاضي العقد ( محكمة القضاء الإداري ) أن يبسط 
ولايته على كافة عناصر الدعوى دون التقيد بعنصر واحد (( تسليم المسأجور أو 
إنقاص الأجرة أو غير ذلك )), 

حكم محكمة النقض الصادر في 1919/11/17 المتضسمن؛ 

(( إن الشروط الثي تضعها البلدية في العقد والثي من شأنها أن تلسزم 
الطرف ااآخر اتباع طريقة معينة في الاستثمار وبتهيئة منش اك فسي محل 
الاستثمار بحيث يمكن لها وضع بدها عليها وببعها عند إسقاط حق الاستثمار إنما 
اتستبعد عن العقد صفة عقد الإيجاره وتضفي عليه صفة عقد الاستثمار: 
وإذا فصر المستثمر في تنفيذ التزاماته؛ واضطرت البلدية إلى إحالة منشأة 
الاستثمار إلى شخص ثالث على حساب ومسؤولية المستثمر الأصلي؛ فإنه 
يتوجب عليها أداء نصيبه من الاستثمار اللاحق ومسن ثم إجراء التقاص بيسن 
مطلوبه منها وما يترئب عليه لصالحها ما لم يوجد نص مخالف في العقند أو 
القنون!" )). 





7 لمحامون لعلم 014989 قاعدة 744: حكم رقم 1+٠‏ لسلن 101. 
"١‏ للحكم رقم 171 أساين +197 للمحامون لعلم 1494 قاعدة رقم 6 
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ويتضح من هذا الحكم أن محكمة النقض - وهي على صواب - وضعت 
حجاباً حاجزاً بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار وإذا كانت لم تسم المسميات 
باستقها. 

ومن جهة أخرى فقد اعتبرت هذه المحكمة الشروط الاستثنائية الخارجة 
على أحكام القانون المدني وغير المألوفة لديه؛ هذه الشروط هي التي تضقسي 
على العقد سمة عقد الاستثمار. 

حكم محكمة النقض الصادر في ١114/1/4‏ المتضمن: 

(( إذا كان مستثمر السينما قد رفع الأعمدة وأحدث بعسض الإنشاءات 
انتيجة التزام مسبق بإحداثها تنفيذاً لشروط عقد الاستثمار الإداري المسبرم مع 
البلدية, فإن اختصاص النظر في مطالبسة البلدية بالتعويض عما لحق بصسدده 
جراء ذلك؛ إنما يعود للقضاء الإداري!" )). 

حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 1445/17/8 حول قيام 
مصاحة السكة الحديدية بالتعاقسد مع شخص على أن ثتثرك له منفمة 
مقاصف (( بوفيهات )) بعض محطاتها نظير مبلغ معي يدفمه لهاء وقد 
أطلقت عليه اسم عقد إيجار: وكانت تلك المصلحة ترفع يد المتعاقد عسن 
المقاصف عقب انتهاء المسدة؛ وهكدًا فقد تسك هذا الأخير ببامتداد 
الإيجار بحكم للقانون؛ فقفضت محكمة التقض بان هذا العقد من نوع 
خاص أشبه بأداء خدمسة عامة؛ ولاتسري عليه أحكام قانون إيجار 
الأملكن1. 


.119 الخكم رقم ؟ أساس 184؛ المحامون لعام 1514 قاعدة رقم‎ ١ 
"!عرض لهذا الحكم المحامي الأستل نحادة التطري فى مقله الموسوم بعنوان مدى التميسيز‎ 
581 بين عقد الإيجار وعقد الاستتمارء محامون لام 1944 ص‎ 7“ 





اقضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا تبين من نصوص العقد الذي 
رخصت به بلدية الإسكندرية لأحد الأفراد في استغلال ك ازينو النزهة؛ وقد 
وصف بأنه عقد إيجار: إلا أنه تضمن من القيود الواردة على حق المنتفع ما 
ابنافي طبيعة الإيجار ويخرج المتعاقد عن تطاقهل”. 

حكم معكسة التق في وزيا الصادس في 1141/11/6 لمتشي 
ما بلي: 

(( المحلات التجارية لم تكن في بوم من الأيام مرفقاً عامأ حت ولو 
تضمن العقد من شروط استثائية غير مألوفة فى القانون الخاس!" )). 

هذا وإننا نسجل على هذا الحكم الملاحظات الأنية: 

-١‏ لقد عرض الحكم لشروط العقسسد الإدارني؛ وهسي الارتبساط 
بمرفق عام - احتواء العقد على شروط استثائية - أن نكون الإذازة طرفاً في 
المقد. 

.وهذء الشروط - ولاشك سليمة - ولكن المحكمة فهمث النزفق العام 
على أنه مرفق عام عضوي أي كجزء من جسم الدولة 07©: ويخضع لإشرافها 
وإدارتها في حين أن المفهوم الموضوعي أو المادي ع1ا+©انه» للمرفق العسام لا 
يشثرط ذلك بل بكفي فيه أن بؤدي حاجة عامة؛ ويخضع للشروط الاستثنائية 
كوسيلة لحمل الحاجة المامة والاضطلاع بها وحمايثها. 

ولو رجعنا إلى القضبة بالذات: ترى أن موضوع النسزاع يدور 
حول تخمين دكان مؤجر في محافظة دمشق إلى أحد الأفسراد لبيسع الموالمج 
والسكاكر. 





335 مقال الأستلذ القطرتية ص‎ "١ 
118 القرار رقم 444: القضية +308 لعام +144: محامون لعام 442 1ء قاعدة‎ )"١ 


ليل 





.وحقيقة الأمر أن حكم محكمة النقض السورية المذكور كان سليماً من 
حيث النقيجة: وإن أعوزه التعليل والتأصيل العلمي لجهسة اكتناه مضمسون 
المرفق العام» بل إن الذكان نفسه إذا خضع لشروط استثنائية؛ وقدم خدمة عامة 
للجمهور بتوجيه الإذارة ورقابتها لمكن أن يخضع للقانون الإداري 

حكم محكمة' التقض الصادر قي 1544/11/1 المتضمنة 

(( إن عفد بيع قطعة من أرض عائدة لمصرف مؤمم لشخص عادي لا 
يمكن اعتباره عفدا إدارياً ولا يتعلق بتسيبر مرفق عام ولاا 3 
'مصلحة عاقلا )). 

حكم الهيلة العامة لمحكمة النقض المتضمنة 

إن العبرة ليس بتسجيل العقار باسم الدولة؛ وإما بتخصيصه لللفع 
العام بالفمل!" )), 

هكذا ميز هذا الحكم بين أموال الدولة الخاصة وأموالها العامسة:؛ وهسذه 
الأموال الأخيرةء هي التي تتمئع - في نظر هذا الحكم - بالتحصن والحصالة 
تصرفا وحجزأ. 

حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 1990/1١/٠١‏ المتضمن؛ 

(( إن العبرة في تكبيف العقد لما تضمئه وما حواه من نصوص؛ فإذا تبين 
أنه وصف بعقد إيجار؛ إلا أنه يتضح من مجمل نصوصه؛ وما فسرض مسن 
التزامات وقبود أنه لا يصح اعتباره عقد إيجارء لأنه تيسن مسن هذه القيسود 
ومرماه أ ةف تدقع مع لستاج لم تكن تقصد أن كد الس م 
للتجارة؛ بل كانت تبغي تحقيق مصلحة عامة وفي خدمة المسافرين في قطاراتها. 
بأسعار معتدلة: فهو التزام بخدمة عامة7؟ )». 








7 لقرار رق 44؟7: القضية رقم 4449 لعام 1144 قاعدة 107: محانون لعلم ع1 
9 متخلنون لعلم 1141 صن 900 مجبوعة صر رقم 088 ض 440 
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ويتضح من هذا الحكم مدى الخاط اللفظيء إذ رفضت المحكفة تسميته 
عقد إيجار اعتقاداً متها أن تلك التسمية لا تطلق إلا على إيجار الأماكن العادية, 
وفضِلاً عن ذلك فقد لست العقد على داعي المضاحة العامة؛ وهو تأسيس 
سليم من حيث النتيجة دون التطيل لسبب بسيسط هو أن المصلحة العامة وصف 
قانوني عام لا يصلح لتأسيس الآليات القانونية: ولا بد في ذلك من تأسيس فني ل 
اسيما أن كاقة أعمال الإدارة تستهدف المصلحة العامة؛ وهكذا كان على المحكمة 
أن تعتمد المرفق العام وسيلة فنية لتأسيس العقد الإداري. 
حكم محكمة التقض المصريسة الصادر في 1144/١1/17‏ المتضتن 
ماديلي: 





(( إن تصرف السلطات الإدارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها 
لا يكون إلا بترخيص. والترخيص بحكم طبيعته معين الأصمل غير ملسزم 
للساملة المرخصة الثي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغاه 
والرجوع فيه قبل حلول أجله وإعطاء الرخصة ورفض الرجوع فيها وإلفاؤهاء 
كل ذلك أعمال إدارية يحكمها القانون العام؛ فصدور الترخيص مقابل رسم لا 
يمكن أن يخرجه عن طبيعته ولا يجعله عقد إيجار خاضعاً لأحكام فانون إيجار 
الأملكن0")). 

ويتضح من هذا الحكم أنه قصر الترخيص على دائرة القفرار مسستبعداً 
العقدء وقد أوضحنا هذا الموقف القديم للقضاء العادي في مصرء وقلنا إنه تخلى 
عن هذا الموقف. 

حكم محكمة النقض في سوزيا الصائر فسي 1985/11/55 
المتشمن ما 








446 تجموعة عر رقم 164 ض‎ ١ 


((نصت المادة الأولى من القاتون رقم 1١7‏ لعام 1184 على أنه تعتاير 
عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي أنشنت 
لتفوم بخدمة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة عن الجهات الإدارية؛ ولا 
تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيه()). 

, هكذا نكون المحكمة قد ارتكبت الخلط اللفظي باستعمال تعبير عقد إشغال 
مع العلم أنه لا يوجد في علم القانون ما يسمى عقد إشغال؛ ومن جهسة أخسرى» 
فهذه المحكمة استعملت عبارة ترخيض إداري: وهي تقصد القرار الإدارية 
وكان من الأفضل تسمية الأمور بمسئياتها. 

حكم محكمة النفش رقم "٠0‏ تاريخ /1497/1/117؛ وفد حكمت بأن العقد 
الذي أبرمته مديرية أملاك الدرلة المتعلق بغندق يلودان الكبير؛ هذا العقد يخضع 
للقانون المدني!", 

ويظهر أن المحكمة غلبت ملكية الفندق على مقتضيات الحاجة العامة التي 
يضطلع بها الفندق. 

حكم محكمة النقض السورية المتضمن أن تحديد بدل الاسثثمار عن طريق 
المزابدة لا يبدل قي صفة العقدا"!. 

حكم محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الصادر بتناريخ 1441/4/٠١‏ 
المتضامئن ما يليا"): 





51 القضية رقم 44 قرار رقم 018, محامون لعلم 1141 قاضة‎ ١١ 
نحامون لعام 15514: صن 44؟.‎ )'١ 
051/8 معامن لعام 3492 قراز رقم 44/694 تاريخ 1498/4/54 محلبون لقسام‎ ١ 


هن 161ل 
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(( قيد المشرّع الإدارة قي إصدار قراراتها المسبغة صفة التفع العام 





١-أن‏ تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد أنشكت في الأصل 
التقوم بخدمة لها صفة النفع العام. 

"أن تكون مملوكة للدولة والبلديات أو المؤسسات )). 

ولقد تابع الحكم قوله: (( إن هلاك المأجور يكون بهلاكه قانونياً وقعلياً. 
.وذلك بهدمه؛ أما بقاء المأجور على حال وبقاء المستأجر ينتفع به دون أن يهلك 
رغم صمّه للأملاك العامّة؛ لا يعتبر من قبيل الهلاك ). 

والملف للانتباه في هذا الحكم - رغم التتسائج الي توصل إليها - 
انطقه العبارة الآثية؛ من حبث تبسن مما سبق بيائنه أن العقسان موضوع 
الدعوى الحق بالأملاك العامة؛ إل أنه لا يؤدي خدمة لها صفلة النفسع العام 
كالفنادق والمنتزهات؛ بل لا يزال يس تعمل كدار لسكن المدذعي؛ وبثلك 
فهذا الحكم لا يعتبر كل مال عام يحقق المصلحة العامة وهذه هي 
نظريسة الفقيه (( فالين )) الثي أكدها - كما سبق قوله - الفقيه توفيسق 
اشحاته في مصسر: والتي مؤداها أله ليس كل مال عام يحقق النفسع 
العام كالأفلام والدفاتر البسيطة؛ وغير ذلك. وإنما لا بد لهذه الأموال أن 
تكون مهيأة بطبيعت ها لذلك (( كان تكون موضع الاحتكاك المباشسر 
للجمهور )) أو تتصل بغسرض من أغراض الضبطء أو يصسورة عمل 
إداري خاص يحدد لها هذا الهدف. 

وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية بقولها: (( إذا لقي قيد عقار كسبب 
استملاكه وتسجيله ملكا عاماً في السجل العقاري دون أن تكتمل مراحل التتفية 
الفعلي للتنظيمء كما لو بقي على حاله الأصلية: دون أن تتبدل صفته الواقعيةة 








ويتم إشغاله بموجب رخصة بلدية, فإن عقد الإيجار لاينقظب إلى عقد إغال» 
ويبقى محتفظأ بماهيته وتكييفه السايق!41). 

احكم محكمة الاستثناف المدنبة في تمشق المتعلق باستثماز شخصي لحد 
كان من الإدارة؛ وتخصيصه لصناعة وبيع المجوهرات. أخرجته هذه 
المحكمة من ولاية القانون رقم :٠١5‏ وعللت حكمها تيلا سائغاً ومقبول"", 

البند الثاتي 
قضاء اطحاكم الإدارية 

فيما يلي بعض الأحكام الثي صدرت عن هذه المحاكم: 

حكم المحكمةالإداريةالعليا قي سوريا الصادرفي 1117/1/1١‏ المتضمن؛ 

(( إن البلدية لا تملك من ثلقاء نفسها إخلاء عقار داغل في أملاكها 
الخاصة لتفوم بتسليمه إلى مشتريه؛ وإنما لها مراجعة الفضاء العادي )). 

القد صويت هذه المحكمة الأمر مؤكدة أن الإدارة فيما يتعلق يعقود 
الإيجار العادبة تتقف على قدم المساواة مع الأفرلد؛ وإن كان علبها في هذا المقسلم 
أن ترجع إلى القضاء العادي لا سيما أنها لبسث حبال عقد إيجار إداري يخول 
الها إنهاء, من طرف واحد. 

حكم المحكمةالإداريةلعليا في سوريا الصادرفي 1497/5/١4‏ المتضمن: 

(( إن عقد بيع أرض تملكها مؤسسة الإسكان ملكية خاصة يعتبر عفدا 
إدارياً إذا تضمن شرطأ يازم المشتري بإنشاء محطة للمحروقات علبها باعتبارها 
تؤلف نوعا من المرافق العلمة”! )). 








.740 لقرار رقم 4751539: تاريخ 1919/0/51 محامون لعلم 0151 صن‎ "١ 
.145 محامون لعام 1918 قاعدة رقم‎ )" 
.464 طمن رقم 711 محامو لعلم 19375 قاعدة‎ 77 


كنا عقد الإيجار الإداري م* 


مغن يدخ إن م «ؤفة كتظاى يتك أن يعر موصوحا استحة هارت 
كان جزم من علي قوتي مركي لمصاحة مزفق عل و إلا ماده أ 
في إطار تقديم حاجة عامة مطردة ومنتظمة. 

.كم المحكمة الإنارية العليا في موري الادر في بنك يننا 
المتضمئّنة 

زر إن قرار وزير اوارة فسطية رقم مغ تاريخ 1971/6/5 يلقل 
سساشحرات الوزير إلى لمكتب التفينيء إنما ونصرف إلى بعسعتن لايم بر 
الواردة في قانون الإدارة المحلية: أما باقى الصلاحيات والاختصاصات الواردة 
في قواتين آأخرى؛ ومنها القانوت رقم ٠١5‏ لعام 6 فلا يشملها الماح 


بالوزير!" )». 

وبنوى تراد بآن توعد الاختصدلص في تاتون العام لها مقرب 
: لفاعدة الأهلية في القانون الخاص: لذلك فإن إعمال قواعد التفسير علسي 
الاحكام المتعلقة بنظرية التفويض الإداري يجري في أشيق الحدودا"! ماعاماع 





(') الفضية رقم وو عزوو 4ه! سمفنون ملم 147 07# 
نب ا 2 
وك 


(( إن التراخيص باستثمار مقلع من آملاك الدولة هو ترخيص مؤقت في 
طبيعته يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المرخّص له بإيقاء الرخصة مسارية 
المفعول وخلال مدتها ))- 
ومن جهة أخرى فهي غير ملزمة بعد انتهاء مدتها”. 
.وحقيقة الأمر أن تكييف هذه المحكمة للرخصة الصادرة في صورة رار 
إداريء هو تكييف سليم فيما يعاق بتوقيعهاء وكونها من الأعراف القائونية. 
حكم محكمة القضاء الإداري في سوريا الصادر فسي 1481/١/19‏ 
المتضمن ما بلية 
(( إن سماخ الإدازة لشخسن بإشغال الأملاك العامة ئدة محيدة يعمل 
طابع الترخيص بالإشفال المؤفت الذي تملك الإدارة فيه سحب الترخيص في كل 
وفت؛ وهو بعيد عن مفهوم الزابطة العقدبة المعروفة في القسانون العسام 
والخاض!")). 
هنا تكلمت المحكمة خطأ عن السحب؛ وكان المقروض بها أن تمس تعمل 
جهازاً مفاهيميً آخر هو الإلفاه؛ لآن السحب - كما هو معلوم - بزيسل أثار 
القرار ملذ سندوره وهو مشروط بمخالفة القرار للقانون وعدم المسساس بالحقوق 
المكتسية؛ إضافة إلى عدم تحصبن القرار بمشي الميغاد المحدد؛ ألا وهو مسئون 
يوماً كموازنة لحق الفرد في الطعن في القرار اناري 
ومن جهة أخرى فالحكم سليم مسن حيث النتيجة إل أنه صيغ بطريقسة 
يفهم منها أن الترخيص لا يتم إلا في صدور قرار في حين أن العقد ليبس بعيسداً 
.عن ثلك. 
حم شحه 
)٠‏ القضية رقم 141 كار 184 مخامون لعلم 1947 فاغنة 9 
3" اتقضية رقم 1784 لعام 1441 قراز 477 محامون لعلم 191 قاعدة رقم 95 


قل 


'حكم محكمة القضاء الإداري في سوريا الضائر قي :1144/1/8 
المتضمّن: 
(( لا بختص مجلس الدولة بهينة قضاء إداري بالفصل في المنازعات 
الناشئة في عقد ضمان محاصيل ثمار الأشجار المبرم بين منشأة مزارع الدولة 
وأحد الأقراده ولا يدخل هذا العقد في مفهوم العقود الإداريةا'! )). 

وقد صوبت هذه المحكمة الأمر على اعتبار أن هذه القعود تتناول أمسوال 
الدولة الخاصة,. 

وهذا هو مسلك المحكمة الإدارية العليا في سوريا بش ان بيسع الإدارة 
أنقاض السيارات المستعملة؛ ثم موقفها من العقود المتعلفة بالاشتراك في 
التلكس(/, 

والأمر على خلافه بالنسبة لحكم محكمة القضاء الإدازثي المتعلق ببيسع 
فضلة طريق عائدة للإدارة فقد اعتبر ذلك عقدا إداريةا”. 

ونحن لا نتفق مع هذا النهج؛ اللهم إلا إذا كان البيع بحقق مالات المرفق 
العام؛ أو يقدم حاجة عامة مطردة ومنتظمة؛ أما إذا كانت هذه الغاية تحقق مآلا 
خاصاً محضاأ. فعندئذ .لا يمكن التعبير عن هذا البيع إلا بأدوات وترجمات القالون 
الخاضص. 

حكم محكمة القضاء الإداري في سوريا الصادر في 19/4/١١‏ 
المتضمن: 





904 محامون لعام 198 قاعدة رقم‎ ١ القضية رقم 444 قزار رقم‎ )"١ 

.05 محامون لعلم +148 قاعدة رقم‎ 1945/8/5٠ القضية رقم +57 قرار رقم 87؟ سا‎ )"١ 

1941/11/15 محكئة القضاء الإناري؛ القضية رقم 1701: قسرار رقم 5:4 تاريخ‎ "١ 
674 محامون لعام 1446 قاعدة‎ 


(( إن عدم صدور قراو سحب أعمال عقد استثدار مطعم ومشرب الصالة 
المؤمنة لمظار دمشق الدولي عن وير النقل مياشرة حسب تص المادة لاد من 
المرسوم التشريعي دي الرقم 784 لعام 15+4+ لا يجعل تلك القرار منعد م أء 
وإنما يقف الأمر عند حد قابلية القرار للإنغاء: فإن تم الرضوخ والموافقة على 
اقرار السحب من المتعهد أو من أحد الشركاء المتضامتين: قإن ذلك يحول دون 


الإنقاء؟ م 
القد اعتبرت المحكمة هذا العقد إدارياء وهو تصويب وتسديد سليم يتقق مع 
حكم القانون. 


احكم محكمة القضاء الإذاري في سوريا في القضية رقم 408 قرار 15 
تاريخ 1982/4/14 محامون لعام 15417. قاعدة رقم :45١‏ وتتعلق هذه 
القضية بعقد استثمارء حيثٌ أخصعته تلك المحكمة لأحكام القنون الإذاري. 

حكم مجلين الدولة السوري رقم © +4 قرار رقم ١9‏ تاريخ 1941/1/55 
محامون لعام /1441: قاعدة رقم 487: وقد أكد أن الإدارة لا تملك إنهاء العلاقة 
الايجارية القائمة على تأجير عقار من أموالها الخاصة. 

احكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم *7 قراز رقم 7؟ تاريخ 
7 معامون لعلمٍ 7444 قم +16 وقد أكد هذا العكنم أن 
الإدارة لا تملك سلطة تقدير حكمه من متح تراخيص المقالع؛ وإن السترخيصن 
موقوت ولا يتمتع بصفة النيمومة. 

احكم المحكمة الإدارية العنيا الصادر في +/؟/184! المتضمّن اعتبار 
العقود الثي أبرمتها الإدارة مع الأقزاد يشأن حدائق سوق الهال الغ ائدة لبلديبة 
لباب اعتبرتها عقوداً إدارية على اعتبلر قه تم إعلان تعتفها بالنفع العام س فد 












.معافون لعل 





"١ *‏ اققسية رقم هه قرار رة 1 قاس رقم 441 


للقانون رقم ٠١5‏ لعسام 158 وبالطيع فالمحكمة أخنت بلمعيار المادي 
والموضوعي للمرفق الغام الذي هو تحقيق حاجات عامة رئيسة ومنتظمة للجمهور. 

حكم محكمة القضاء الإدازي في سوريا قم * ةزقم 9 السنة 
1577 وقد اعتبرت عقدأ خاضعاً للقانون المدئي؛ ذلك العقد المتعلق باس تنجار 
المؤسسة العامة للسيتما دارا لاستثمارهاء وأساس ذلك أن العقذ هو عقد إيجارء 
وأنه إذا كانت استثمار من العقود الإدارية؛ إلا أن المقصود بذلك العقود 
الثي تبرمها الجهات الخاصة مع الدولة؛ وأن كلمة الاستثماز في العقد لا تغير في 
الطبيعة الواضحة للعقده وأنه عقد إيجارا”. 

لكن السؤال الذي بطرح نفسه هو هل إن الإدارة تمارس نش اطها 
بقصد الربح الصرف وبالسمة والأوضاع التي يمارس بهالشخص الغادي لنشاطه. 
(( النشاط الممائل ))» أم أنها تمارس هذا النشاط يقصد وهدف تنمية الوعي العلم 
وكمظهر من مظاهر النقع العامء كأن تركز مؤسسة السينما على عرض الأفلام 
ذات السمة الإنساتية؛ أو ذات الأهداف التربوية والقومية: وهنا ينهض سؤال هام 
هوء ما المائع من كون العقد إداريأً إذا تضمن شروطاً استثائية تلبي حاجة عامة. 
منتظمة ومطردة هي تنمية الوعي والثقافة (( مرفق عام تربوي واجتماعي )). 

حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ١7/1‏ لسنة 1414, وقد 
ذهبت هذه المحكمة إلى عدم اختصاصها في المنازعة المتعلقة ببق د استثمار 
أرض زراعية عائدة لوزارة الدفاع لانتفاء سمة المرفق العام"), 














36 مجموعة للمبادئ القانونية لمحكمة اققضاء الإداري لعلم 1409 ص++-82: قاعدة‎ )١ 
وانظر المحامون لملم 1551:.ص44؟ إيجلر 755 أساس 1991/11/60107+7: محامون‎ 
العام 1504 ص7 بشأن استثمار سيتما في حلب‎ 

7'! مجموعة محكمة القضاء الإداري في سوريا العام 1517 :ص 77-75 وانظر مجلسة 
المحامون لعلم 1947, ص 84 





حك بتكم ة اققضاء الإدازي في سورياء وق حكنت بان النشد قذي 
يستهدف نشاطأ تجارياً أو مالياء هذا العقد من عقود القاتون الخاص يعكس مال 


استهدف خدمة مرقق علم!". 
المطلب الثاني 
عقد الاستثمار في وعي الفقه 


في سوريا؟ 


ويغلب على هذا النشاط الققهي سمة المقال وفقأ للتقصيل الآتي: -مقال 
الأستاذ تصرت منلا حيدر - وهذا المقال هو فى حقيقته رد على سؤال نشر على 
صقحات مجلة المحامون في سورياء وخلاصة المقال والجواب ما يلي: 

(( إن صدور قرار الوزير المختص باعتبار عقار يقوم بخدمة لها صفسة 
النفع العام ليس كافياً وحده إعطاء هده الصفة للعقار: ما لم تتفق هذه الصفة مع 
الولقع!" )). 

ويلاحظ أن الأستاذ حيدر اعتبر لغواً قرار الوزير الذي أضفسى سسمة 
النفع العام على اعتبار أن ذلك يتعارض مع الواقع الحي؛ وعلى اعتبار أن 
النقع العام خقيقة عيائية ملموسة؛ وليس شكلاً أو عنصرأ خارجياً يقحسم على 
المال. 








..601 القضية رقم 8+ 7/ابا1441/1/11, محامون لعلم 1481: العند 8: صن‎ "١ 
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الكن ما هي وسائل الطعن قي قرا الإدارةء وقد أغلق القسانون 
الطعن؟؟ 
يجيب عن ذلك الأستاذ حيدر بقوله: لو تركنا الأمور على علائها لكان 
هذا القرار غيز محمول على سيب على اعتبار أن المبرر في القرار هو التقفع 
العام وهذا الشرط غير متوقر. 
ولكن القانون أغلق الباب في هذا المجالء إذن فقيس لمامنا إل الطعن على 
أساس اتسام القرار بعيب التصف في استعمال السلطة. 
- مقال الأسئاذ المحامي القطري الموسوم يعتوان: (١‏ مدى التمييز بيسن عقد 
الإيجار وعقد الاستثمارا'" ». 
ويغلب على معالجة هذا البحث تأثرء بأدبيات وأصول ومجالات الفانون 
- مقال المحامي الأسثلا بشار الموصلي الموسوم بعنوان: (( خؤل التمييز بيسن 
الإيجار والاستشار؛ ويغلب عليه معالجة الموضوع فى إطار روايط القانون 
المدني )). 
- مقال الأستاذ المحامي محمد يشير جزاثرلي الموسوم بعنسوان: (( عقد 
الاستثمار!" )). وهو مقال ضاف. وإن كان يتتاول العقود المتعلقة بالمحال 
التجارية: ومع ذلك فقد تعرض الباحث إلى استثمار سينما من قبل الدولة سم 
استثمار كازينو ومعمل7؟. 





1 محلنون لعلم 4ه أخص 20594 
)"١‏ محامون لعام 01551 ص 941 
0 معلتون لعلم 3555: صض :45+ 


انقول الخنط اللظي. وليس الخنط الموضوعي لأن هذء الظاهرة -موضوع 
بحثنا - كانت موضوعا اخلط لفظي- معيب وعبتي ومرتيك؛ الأمر الذي قد 
.يؤدي - إذا لم ينم تصويب المدلول التقظي إلى الوقوع في خلط موضوعي!!0. 

ومع ذلك فنحن نقر بأن التين وقعوا في الخطأ النفظي لم يقعوا بالخلط 
الموضوعي. بل استطاعوا آر ١‏ أن لتك الظاهرة أحكامها وفواعدها 
الموضوعية النيرة. 

وحقيقة الأمر إن تقتم أي علم من العلوم إنما هو رهين يضبط الألفاظ 
الدالة على هذا العلم أو ما عبر عنه أحد إله: إن تكون الأفكار وثيق 
الصلة بموضوع الألفاظ المعترة عنهاء وإن معنى قولنا عن علم معين إنه تطور 
وتفتب هو أن ذلك العلم قد ضبط لغته ضيطأ محكماً عن طريق تقسير ألفاظفه: 
| وبجعل الألفاظ القائمة أكثر دقة وتحديداً؟”. 

ولاحاجتتتقول إن القاتون يواجه كثيرأمن الأفكارغيرالمحددةء ووظيفة علم 
القالون (الفقه) توضيح مقومات هذه الأفكار. ثم ا علق بهامن الشوائب. 

وبالطيع فإذا ما قام علم من العلوم بإطلاق لفظة معينة على مسمى؛ فهذا 
الممسطلح هو الواجب اتباعه إذ لا يصح الوقوف عند الأصول اللغوية للكلمات 
متى خرجت عن مدلولاتهاء والقول يغير ذلك يتعارض مع وجوب الاعثراف لكل 
علم بالقدرة على تحديد معان ومدلولات خاصة بالكلمات خلافا الأصلية؟". 

















"١‏ انر فى التمييز بين الخلط التفظي والخلط الموضوعي كتابتً: تحو نظرية عامة فى العرف 
الإداري» تمشق: 1987 دار عكرمة ص1 وما يعدها. 

7" د. عصام عبد الوهاب برزتجي: السلطة التقديرية للإدارة والرقابة التضائية؛ الفأهرة: دار 
النيضة العربية ص 05 

3" د. ثروت يدوي: النظام الدستوري العربيء ج1+ 1474 القاهرة؛ دار النهضة العريية؛ 
انح 





إذن فانخلط اللفظي قد يؤدي إلى الخلط القكري المفهومي: وه ذا اللط 
الفكري المفهومي يبعدتا عن روح اقمجال: لا سيما إذا احتجنا إلى إعمال قواع د 
التفسير لفهم ما عمض ألو نقص في حكم من الأحكام. 

وما يوضحه المثال لا يوضحه المقال: قد تتغامل مع رابطة قانونية على 
أساس أنها عقد استثمار ثم تحتاج إلى سد بع الثقرات الموجودة في هذا العقذء 
مستعيدين بقواعد الإسناد وقواعد التفسير. قما هي الكثلة المرجعية التي نؤوب 
إلبهاء وتستعين بها من أجل سد تلك الثفرات؛ أو تقسير مظان الغموض. 

وبالمقابل؛ إذا قمنا بالضبط المقهومي؛ واخترنا للمفهوم مجازه اللغفوي 
المناسب؛ وأطلقنا عيه بحق مصطلح عقد الإيجار؛ فبمقدورنا في مثل هذه الحال 
أن تستعين بكئلة نصية تسعفنا عند كل حاجة. 

.وحقيقة الأمر أن التعامل مع لغة الغقه والاجتهاد قي سوريا تواجهنا بقمطر 
من الأخلاط والاشتباهات والتداغلات اللفطية العابئة الماجزة عن التحديد 
والضيط 

وفيما يلى عرض لهذء المواقف التفظية واللغوية الخاطئة التي ا تعملت 
في صدد التعامل مع تلك الظاهرة على أن نردف ذلك وتعقب عليه يتحديد الضبط 
اللفوي المناسب. 

حكم محكمة تنازع الاختصاص في سورياء وقد تضمن أن المحاكم العادية. 
هي المرجع المختص في نظر التزاع الداتربيسن البلديسة وشاغلي أملاكها 
الخاصة1". 

ويلاحظ القارئ هنا استصال التفظ شاغل. 











")قرا رقم ٠+‏ أساس اوح +1 تاريخ ١499/2/97‏ - مجلة المخامن العلم 1151 قاعدة. 
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حكم محكمة النقض السورية الصادر في 570/11/75 المتضمن ما يلي: 

( إن استملاك عقار من قبل البلدية للتفع العام يغيّر صفته من ملك خاص 
إلى ملك عائد لهاء وسبحول إشغال المستأجزين إلى إشغال للملك العام؛ ويصبح 
.في مركز المستثمر له؛ ولا يخضع لأحكام قانون الإيجارات!! )). 

والملاحظ أن هذا الحكم استعمل التعابير الأثية؛ 

إشغال المستأجر له - إشغال للملك العام - ويصيح في مركزالمستثمر له. 

.وبالطيع فهذه التعابيرمبهمة وغير وضعية إذ أن أذاة إشغال الملك العام فد 
تكون عقدأ أو فد تكون قرارا إداريا وعبارة مركز المستثمر له غريبة عن لفة 
النظام القانوني الإداري؛ حيثُ الأعمال الخاصة لا تظهر في هذا القانون إلأأ في 
صدورة عند أو قرارء أما الاستثمار فهو المظهر الاقتصادي للمركزء ولا يتساتى 
لهذا المظلهر وصف وتحديد المركز القانوني ([ الفاعلية القانونية )) التي تنتجه. 

حكم محكمة النقض الصادر في ١118/5/4‏ وقد تمن ما يلي: 

(( إن مطالبة البلدية بالتعويسض حول بعض إلشاءات في السينما تنفي ذأ 
العقد الاستثمار الإداري المبرم معهاء هذا العقد من اختصاص القضاء 
الإداريا" )). 

إذن فنحن - حسب تحديد محكمة النفض - حيال عفد اسثثمار إداري. 

حكم محكمة النقض في سوريا الصادر في 1514/2/5١‏ وخلاصة هذا 
الحكم أنه نتيجة لاسثملاك يتحول عفد الإيجار إلى عقد إشغال يخضع للقانون 
الإدريا", 


94 قزار رقم +398 للسفى 1438 محائرن لملم 1994 قاعة‎ "١ 


"! الفرار رقم +4 أساس 184 محامون لعلم 1414 قاعدة 18؟. 
"اللقرار رقم 175 أساس إيجئرات 47: محامون لعلم 1514+ قاعدة 05 
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هكذا ببساطة يتحول عقد الإيجار إلى عقد إشغال. 

حكم محكمة التقض الصادر قي ١545/1/52‏ المتضمن أن ما يميز عقند 
الاستثماز عن عقد الإيجار هو كلمة الآجر(!. 

احكم محكمة النقض الصادر قي 1985/11/8 المتضمن أن الفازق بين 
عند الاستثمار وعقد الإيجار يضق جداً بحيث بصعب التمييز بينهماة"2. 

حكم محكمة التقض المصرية الصادر في 1982/11/١‏ وقد جاء فيه: 

(( ولو كان عقد الإيجار موضوع الدعوى عبارة عن ترخيسص إداري أو 
عقد إشغال لكان: مئلاً وليس على سبيل الحصر قد قص على حق الإدارة إلفاء 
العقد في أي وفت؛ ولكان العقد فملً غير ملزم للإدارةا"! )). 

وإذا ألتظنا إلى لغة الققه في سوريا قالاختلاط والتداخل أشد وأدهى تشابكاً 
وغموضاً. : 
- مفال المحامي الأستلا شعادة القطري الموسوم بعلوان مدى التمييز بين عقد 

الإيجار وعقد الاستثمار!"). 

ويتضح من العنوان أن الأستاذ القطري وضع حجاباً حاجزا بيسن عقسد 
الإبجار وعقد الاستثمار لجهة الططبيعة وانجوهر مع العلم أن عفد الاستثمار هو 
عقد إيجار من نوع خاص أي يخضع للنظرية العامة لعقد الإيجار؛ ون استثنى 
من يعض الأحكام من الوجهة التشريعية الوضعية؛ أما من الناحية الققهية؛ فليمس 
اثمة أي تمييز بينهما. 





1" القرار رقم 777٠‏ أساس 4+8 محامون لملم 1194: قاعدة *. 
فرار رقم 4444 القضية رقم +0:7: محلمون لعام 1148 قاعدة 157 
المحامون لعلمٍ 41955 صن 44؟. 

المرجع السايق. 


- مقال الأستلا بشار الموصلي الموسوم بعنوان: (( حول التمينيق بيسن عقد 
الإيجار والاستثمار"؟ ). 
هنا يتساعل الأستاذ الموصلي عن 
فيما بين الأفرادء ولكنه يعود ليقول2 
( نعم هناك عقد استثماز بين الدولة والأقراد حول الأموال التي تقسوم 
بخدمة عامة )). 
ويتابع القول: لا يوجد عقد يسمى عقد استثمار بين الأفراد؛ بل إن وجود 
هذا العقد بين الدولة ومن يتعاقد معها على إدارة مرقق عام؛ وإن عقود الاستثمار 
مع الأقراد. إن هي إلا عقود إيجارأ”. والأمر العجيب هو نفي عقد الام تثمار 
بين الأفراد. والاستاذ الموصلي يسميّها بأسماتها أي عقود إيجار. ويضيف يأن 
هذه العقود تهدف إلى التحايل على قاتون الإيجار والخروج على أحكامه. 
- مقال الأستلا نصرت منلا حيدر المتضمن ما يلي: !| إن العقود الجارية بشان 
الأملاك العامة هي عقود إدارية وإشغالها لايعد إيجارأ ولا استشمارء سواء 
أكانت متطّفة مباشرة بهه المراقق كإشفال الأرضفة مثلاًه أو بصورة غير 
مباشرة كما لو تتاولت خدمة أبنية ملحقة بمراقق عامة كالمقاصف الملحقة 
بالحدائق العامة أو محطاث النقل )- 
وأضاف الأسئاذ منلا خيدر في معزض كلامه عن الأفوال العامة: إن 
عقود إشغال هذء الأموال يعتبر تزاخيص إدارية: 
- مفال الأستلا محمد بشير جزائرني الموسوم يعتوان: عقد الاستثمارا”/. وقد 
عرف نظرية عقد الاستثمار بآنها نظرية متكامطة في جوهرها وأن العتاصر 
المؤلفة للمؤسسة محل عقد الاستثمار تعتير مالآ منقولا معنوياً يتمتع بنظام 
اقاتوتي خاص ويخضع لأحكام القاتون العام هو القانون المدني. 


المرجع الشايق. 7 المحامون العم 1555 ص 244 
"١‏ المحامون تمام 1485 سن 704 











وأبعد من ذلك فالأستاذ جزاترني يعتبر عفد الإيجار قرييأ جداً من عقد 
الاستثمار(”0. 
إذن فالأستلذ جزائرلي يعتبر عقد الاستثمار يدور في فلك القسانون 
الخاصء خلافاً للأستاذ موصالي الذي يعتبره من معطيات روابط القانون العام. 
القد أحسّت هيئة تحرير مجلة المحامون في سوريا هذا الاختلاط في تحديد 
ماهية تلك الظاهرة القانونية؛ فانبرت لتقديم دراسة وافية استعرضت قيها أوجه 
التناقض من أحكام القضاء في سوريا وخلصت للنثائج الآتيةر 
١-إن‏ عقد الاستثمار لبس له أي مستتد قانوني ولم ينظم أحكامه أي نص من 
نصوص القائون؛ ولم برد ذكره في أي قانون؛ أو تشضريع؛ وقد أوجده 
الاجتهاد ليمّزه من عقد الإيجار في حالات استغلال المتجر أو المصلع. 
"-إن القانون رقم ٠١6‏ لعام 1484 أتى على ذكر عقد الاستتثمار: ولكن في 
غير الحالات الموجودة في الاجتهاد. كما أن المرسوم التشريعي رقم 1.1 
الصادر في 1974/8/3 أتى على ذكر عقد الاسئثمار في مادته الأولى الثني 
نصت على ما يلي: 
(( تعتبر عقود استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي ثراخيص صادرة عسن 
جهة إدارية؛ ولا تخضع لأحكام القوانين الخاصة بالإيجارا”؟ )). 
”-نرى أن القضايا الناشئة من العقد الذي أطلق عليه عقد اس تثمار باعتيساره 
يصب على استغلال مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من عناصر مادية 
ومعنوية يخضع لاختصاص محاكم الصلح المطلق عملا بسالفقرة /١/‏ مسن 
المادة 5+ من أصول المحاكمات على اعثبار أن هذه المحاكم تنظر في 





05+ مقاه المونوم يعنوان عقذ الامتثمازء المخلنون لعل 11841 صن‎ )"١ 
؟'' بلاحظ القارئ اقتران عمارة عقود بكلمة تراخيص.‎ 
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الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار بشكل مطلق وعامء ويشمل نل ك العقار 
والأموال المادية والمعنوية: ولا يقتصر أثر هذه المادة على عقسد إيجار 
العقارات. 
ويخلص هذا التعليق إلى القول: العقد المسمى بالاستثمار إنما هو عقدد 
إيجار الماجور!"». 
من جماع ما تقدم فالعقد الذي ينصب على منفعة أموال الدولة العامة هو 
عقد إيجار إداري باعتباره عقد إيجار من جهة؛ وبتمتّع بس عات مميّزة هي 
خضوعه لروابط القانون العام. 
واستنااً إلى ذلك فعقد إيجار المحلات التجارية؛ إنما هو عفد إيجار في 
المقام الأول ينصب على التمكين من منفعة أموال؛ وهو بثلك يخضع للنظرية 
العامة لعقد الإيجار. وإن كان عقد إيجار خاص له خصائضه المميّزة المستمدة 
من محله ألا وهو ممارسة التشاط التجساري أو الصناعي؛ وبالطبع قهذه 
الخصوصية لا تخرجه عن التمائه الجوهري للماهية الايجازية. 





١١‏ المحابون لعلم 149 ص 044 ويمكن الاستثفاس بمجموعة الأخكام الثي اعتمدها هذا 
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خاتمة 
الوعي بمفهوم عقد الإيجار الإداري 
تقييمنا وتقديرنا للموضوع » 


وسمنا هذا البحث بعنوان (( الوعي بعقد الإيجار الإداري ))؛ قاصدين هنا 
من الوعي الإدراك الكلي للظاهرة: طابعها العام؛ ماهيتها المسيزة: وجهتهاء 
غليتها ومرتجاها. 

ويتضح من رصدنا العام لهذه الظاهرة أننا تعاملنا معها إجرائياً ومنهجياً 
على أساس حزمه من الدوائر؛ والمفاتيح المفتاحيسة: برماء عك تمدفامه عهاء أي 
على أساس عدة غرف متفلة؛ حيث كنا نفتح - وباحترام قواغد العلية والارتبباط 
- تلك الغرف. غرفة إثر غرفة؛ مستبعدين - بادئ ذي بدء - أن ينصب هذا 
العقد على إيجار أموال الذولة الخاصة؛ 0404م 4051510؛ ومدللين في الأن نفسه. 
وندلل بأن عقد الإيجار المذكور هو عقد إيجار 0نا0اكثةلتهله 1606ه؛ وليس 
عقد إيجار إداري: #«الدته ماله 

وبيان ذلك أن الإدارة: قد تجري بعض عقود إيجار على أموالها الخاصة؛ 
ففي مثل هذه الحال لا تخضع تلك العقود إلى القانون الإداري؛ بل إلى الشريعة 
العامة - أي أحكام القانون المدني. 

.وبالطبع؛ فلا يجوز التحدي - في مثل هذه الحال - بالشروط الاستثنالية 
الثي قد يتضمنها العقد؛ أي لا يكفي تتضمن العقد بعض مظلاهر الس لطان أو 
تي تعطي الإدارة بعض الامتازات: أو تقلها ببعضن 
التكاليف والأبهاظ من أجل تحقيق الصالح العام. 








وبمعنى أوضح: قلا يد من عنصر موضوعي يجب أن يتوقر بالمال هو 
أن يكون هذا المال عام لا خاصا. 

اوفي الخطوة الثانية: قنا إن العقد المتكور هو عقد إيجار: أي محمول 
على حق الاستعمال بعتن ؛ةداتك؛ أو حق الاستغلال: عنهادز ع0 4:1 بالمعت 
العلمي والققهي النقصودين من ذلقدا”- 

وبطبيعة الحال» قهذء الأموال: ما أن تكون أموالاً عامة أو تابعة للمرفدق 
العامه أو مكرسة القدمته 

ولقد توقفنا عند محطة (( عقد )): وقلنا إن هذه الظاهرء القانونية: تعتبر 
عفدا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مدلول؛ وما ترتب من نتاتح وآثار قانوّنية. وإن 
الذي أضفى عليها هذه السمة هو مبدأ سلطان الإرادة» أي ذلك التراضي الذي تدم 
بين الإدارة والأفزاد: فهذا التراضيء هو الذي يضفي على تلك الظاهرة سماتها 
الخاصة: ويحدد ماهيتها الذاتية؛ ولا يغير في الأمر قيام الإدارة يوضع بعس 
الشروط لصائح المرفق العام وكراسات الشروط وذلك قبل انبرام العقدء كما لا 
تع الإدارة بعد الانيرام ينظام استثائي هو وسائل القسانون 
العام المستمدة من الأنظمة والتشريعات الإدارية؛ أومن أصول القانون الإداري. 

وبالطيع فقد استبعدنا في هذا المقام النزاخيص التي تجريها الإذارة علي 
الأموال العامة بإرادتها المنفردة في صيغة قرارات إدارية؛ ولقد قلنا إن العقود 
الإدارية التي تتناول منفعة أموال عامة أو مزفق عامء هذه العقود هي تراخيص» 
الكنها تتميز من الرخص الانفرادية: حيثٌ أسهبنا في الأسياب التي تدعسو الإدارة 
للجوء إلى العقد الإداري قي مثل هذا المقامء دون اللجوء إلسى الرخصة. 
الانفرادية, ومن آهم هذه الأسباب إضفاء الاستقرار لصالح المتعاقد.- 
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وتعامل هذ الظاهرة ومعائقتها لأمواق الدولة العامة هو الذي يضفسي 
عليها هذه السمةء وقد لكدنا أن المال الغام 
الذي يسم الأداة للقتو بعيسمه» وبالتالي ققد استبعدتا أن تكون العقوذ النتصبة: 
على أموال الدولة الخاصة مصطيقة بسمة عقود القلنون العام إذ القاول ينل اد 
يجعل الإدازة تتحكم بطبيعة المال العام فتوليها وجهة تخالف الوجهة لي 
.ولاها القاتون. 

ولقد رثبنا على ذلك استثاء هو أن يقيم القرد مرققا عام على الال 
الخاص (( معطة بتزين ))» فأ تواجه نظام المزقق الغام. ولي تنظ ام مال 
الدولة الخاص. 

وهنا ينبقي إضاءة نقطة هامة هي أن الأساس في العقد الإداري أن:تكون 
الإدارة طرف فيه لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بصحة العقد الذي يبرمه 
فرد أو شقص معنوي من أشخاص القانون الخاص وما إن كان العقد المتكور 
يعبر عقا دازي لم لا. 

قايرت سمكنة القناة الإداري قي مصراخذا الخد متت أ لاتقان 
التفويض إلى أشخاص القاتون الخاص!07. 

أوهذه في وجهة نظن يعض ققهاء القلنون في مصرا". بيد أن النحكمة 
الإدلرية العليا في مصر نهجت لهجأ آخر» وإن كان قد وضعت قدا على ذلك .هو 
اتصال العقد الذي تيرمه إحدى شركات القاتون الخاص نصائح ال 
يسبر المرفق العامء مع لتباع وسائل القانون زمار 
كمسي خا سه 
١‏ القنية رقم 86 ققة +1 قتي التيتوطة شن جوم 
0 اعثمان عباد: الضابط الشكلي في التعيار المميز للع الإنازي: المحاماك سنة 08 عن 
"١‏ القضية رقم 1908 لسنة #اقشاتية| مصوحة منة 4.ص +4 
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هكذا كان علينا تحديد المقصود من الاتصال بالمرفق العامء وهذه هي 
المحطة الأساسية في تلك الظاهرة؛ بل في القانون الإداري على اعتببار آن. 
القانون الإداري هو بالأصل قانون المراقق العامة عةاطنار ع مدعف #معانت 16 
الاسيما إذا اتصلت الأداة القانونية بالمرفق العام نجهة تنظمه أو تسييرء أو إدارته 
أو استغلاله أو المعاونة أو المساهمة فيدا'2, 

واستطراداً يمكن القول إن هذا التعريف هو دستور النظام القانوني للمرفق 
العام والمبدأ الأعلى الذي يسوس أنشطته المختلقة, وبذلك فإن معاونة خا 
القانون الخاص للإدارة على صعيد المرفق؛ هده المعاونة تدخل قي رواق القالون 
الإداري: وهذا يحمسم الجدل الذي سبق التنويه به والمتعلق بإقامة مرفق عام على 
مال خاص مملوك للدولة . 

وفي صدد ذلك عرضنا لقضاء مجلس الدولة المصري الذي اعتبر 
مشروع تامين الشاي من قبل لجنة توزيع خاصة؛ اعتبر ذلك مرف عامً"2. 

والأمر نفسه بالنسبة للمشروعات الفردية الثى تسهر على تأمين وتوزيسع 
رغيف.الخبزا!. 

بيد أن هناك ملاحظة جديرة بالتتويه هي أن رغيف الخبز أو مادة الشايء 
إنما هما معطبان وافعيان ماديان موضوعيان من معطيات الحيساة اليوميسة, 
والمعطى من هذا النوع لا يشكل بطبيعته وماهيته الذاثية حقيقة الحاجة العامة 
والأمر نفسه بالسبة للسلع الحيائية الأخرى. 
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فعلى سبيل المثالء قد يكون الدواء متوفراً في مجتمع ماء وعندئقٍ لا يأخذ 
توقير. تلك الأهمية البالقة: كما لو كان مققودً. والأمر تفصه بالنسبة لتأمين النقل 
أو تأمين أية حاجة من حاجات الجمهور الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 

وعلى هذا الآسائنء قلا بد من اشتزاط سبب آخريضاف إلئ هذا المعطى. 
حتى تعتبر الحاجة عامة؛ أي حتى تعتبر مرققاً عامأ بالمعنى الموضوعي. 

وبيان ذلك أن التطابق لا يتم بالضرورة بين المرفق العام بالمعني 
العضوي والمرفق العام والمعنى الموضوعي؛ وقد يوجد مرفق عسام بالمعلى 
الموضوعي لا يقوم به مرفق عام بالمعتى العضوي. أو قد يوجد مرفق عسام 
بالمعنى العضوي يقوم بتشاط لا يعثبر مرقاً عاماً بالمعتى الموضوعي!. 

ومن أوضح الأمثلة عن الصورة الأولى التزام المرافق العامة؛ وكذلك بلك 
التسليف الزراعي والتعاؤني الذي اعثبرته محكمة القضاء الآداري في مصر 
مؤسسة خاصة مع قيامه بنشاط مرفق7؛ والأمسر نقسه بالنسبة للجمعيات 
التعلونية!"2. 

وبالطبع فإن إضفاء سمة المرفق العام على النشاط الخاص ذو خطورة» إذ 
أن ذلك يؤدي إلى نفاذ المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة على الكثير من 
الأنشطة الخاصة كنشاط بائع الخبز والصبدلائي والمستشفى الخ اص والستز ازع 
والتاجره بل وسائق سيارة الأجرةا'! هذا فضلاً عن أن ذلك يعطي لمتيازأ لللشاط 
الخاص. ويخل بقاعدة المسازاة بين المواطلين» بل .ويمطى المتكازاً لشخص ما 
بيع سلعة من السلعء 





د. عبد الفتاح حسنء مباديئ التتقون الإازي. مكتبة انجلاء الجديدة: المقصورة, +1118 
57 

1424/1/14 حكمها الصافر في‎ "١ 

7 حكمها الصثئر في +/4557/1 

7" د. عبد الفتاح حسن: مادئ القانون الإداري. المزجع السابق ص 1194.. 


ىد 


اهكذا ظهر شرط آخر يتيغي توافره قي النشاط الذي يسيع حاجة عامة 
حتى يمكن اعتباره مرقاً عاماًء هو أن تكون تية السلطة العامة (( التشريعية أو 
التتعينية )) قد اتجهت إلى اعتباره كتلك 01 

والقول بوجود هذء التية. والمكس يتبغي التمييز بين ما إدا كانت الإدارة 
هي التي تقوم بالنشاط دون الأفراد فالنشاط حاجة عامة: وتقوم يه 
جهة عامة؛ يفترض أن تية السلططة افعامة اتجهت إلى اعتبلره مرققا عامأً. 

ذلك أن كافة أنشطة الوزارات والهيتات العامة ووحدات الحكام المحليسة 
التي تش حاجات عامة تعتبر مرافق عامة: لدبب بسيط هو أن الدولة تقوم عادة 
على إنشاء هذه الأجهزة لتقوم بأنشطة تشيع حاجات أساسية للجماعة. 

وبيان ذنك أن تلك الحاجات لو تركت للنشاط الخاص لما أشبعت أبداء أو 
لأشبعت بصورة سيئة أو متقطعة (( حاجتها إلى إمكانات مادية وكفاءات فنيبة لا 
اتتوفر لدى الأقراد أو لأنها لكر عاتداأ )» 

أما الأنشطة 
احاجات عامة بصورة مباشرق» وإن كاتت تشيع هذه الحاجات عرضاء ك الطبيب 
الخاص: فهو يسعى إلى الكسبء ويسهم بالتيعية في تقديم الخدمة الصحية لي 
مرضاه 














تقوم بها جهات خاصة فلا تهدف عادة باع 





انك 





على هذا الأساس لا يجوز قي مثل هذء الأنشطة أن يقترض اتجاء تيسة 
السلطة العامة إلى أن تجمل منها مراقق عامة؛ بل يجب أن تظهر هذه النية فعلاء 
وهي قد تظهر صراحة عندما يوصف التشاط الخاص يأنه مرفق عام. 





وقد تكون الإرادة ضمتية؛ وتظهر مرة خلال المؤشراث الآتية: 
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العامة التي لا يتمتع بها الأفراد كاتخاذ قرارات إدارية (( لانحية أو 
فردية )) يمكن تنفيذها جبراأ ومباشرة» وقرض رسوم لو التزامات 
أخرى على الأفراد والانضمام الإجبساري إلى عضويتهاء والامستفادة 
من إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة؛ والتمتع باحتكار قفانوني؛ 
وعدم الخضوع لوسائل التتفيذ الجسيري؛ وتحرير محاضر ابعضن 
المخالفات!"). 

أن تباشر الدولة دوراً نشطاً في تنظيم المرقق وتشغيله؛ إذ قد لا تكتقفي 
بالتشجيع والمساعداث المالية والفنية؛ لكنها تحتفظ تجاه بالكلمة العليا 
والإشراف العام؛ فتراقبه عن كثب؛ وتعتبر ننضها المسؤولة عنه أمسام 
الجمهور؛ وإن كانت لا تتدخل في إدارته اليومية؛ بل نمارس عَليْه قدراً 
متيغناً من الوصاية (( تعيين أعضاء مجلس الإدارة: كلهم أو بعضهمء 
الاعتراض على بعض القزارات - تحديد مقابل الأنتفاع؛ أو وضع حد 
أقصى له - الحلول محل الجهة الخاصة من إدراج المبالغ المستحقة عليها 
في ميزانيتها السنوية )). 

أن تخضع الجهة الخاصة لفيود استثئائية لا يخضع لها الأفراد كالتزامها 
بتقديم حاجاتها إلى المواطنين على قدم المساواة وعلى وجه منتظم 
وخضوع العاملين بها تلقواعد الثي تمنع الإشرب» 

ويمكن القول إنه تعثبر قرينة على اتجاه نية السلطة العامة إلى اعتبسار 


نشاط الجهة الخاصة الذي يشبع حاجة عامة؛ اعتباره مرفقأ عامأً. هو خضنوع 
الجهة الخاصة في تنظيم عملها وتشغيله لنظام قانوني استثائي: مع ملاخظة أن 
هذا النظام الاستثنائي على درجات؛ وليس على درجة واخدة ثابكة وموخدة» 
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هذا فضلاً عن أن الجهة الخاصة لا تخضع له في كافة جوان هاء وإن متحها 
.بعض امتيازات السلطة العامة: لا يعين استعمالها بالضرورة فقي جره في ذلك/'). 

.وتطبيقاً لذلكء فقد يعتبر نشاطأ تقوم به جهة خاصة مرققاً عا مأ دون أن 
يصدر قانون أو لائحة تسبغ عليه صراحة هذا الوصف. وهو ما يظهر عتدما 
تحتاج مباشرته إلى تزخيص أو عقده فتقرن جهة الإدارة منج الترخيض 
بشروط تراها ضرورية لحسن سير النشاط وانتظامه؛ وهكذا يتحول الترخيصٍ 
إلى دفتر شزوط ويسمى المرفق في هذه الحال مرقق أ ( حكمياً ) أو قعليأء 
ويخضع للنظام القانوني للمرافق العامة فيكون للإدارة أن تلغي الترخيص عند 
مخالفة شروطه؛ ويخضع النشاط لكافة الواجبات التي يقتضيها حسسن سير 
المرافق العامة؛ ولو لم برد بذلك نص في الترخيص(". 

والمثال الواضح على ذلك هو أن تنشئ وزارة السباحة والطيران المدلي 
فندقاً في مطار القاهرة؛ وتؤجره إلى إحدى الشركات؛ وتضمن عق د الإيجار 
شروطاً تومن بها جودة الخدمة واستمرارهاء وحسن معاملة النزلاء واعتدال 
الأسعارء عندئذ يمكن القول أن لشاط الفندق مرفق عام, 
ارخصة بتسيير سبارة عامة؛ وقرنتها 
بضرورة تشغبلها على خط واحد دون غبره؛ والقيام من محطة الانطلاق في 
أوقات معيئة ( كل ساعة )؛ والوقوف في نقاط معيئة ذهاباً وإيابً؛ وحقها في 
الكشف على السيارة في مواعيد دورية ( كل سنة )؛ وقيامها باختبار السائق 
وفحصه طبياً للاطمثنان على لياقته الفنية والصحية: قفي إطار هذه الشروط التي 
اتقترن برخصة تسبير السيارة يمكن القول إن نشاطها ليس نشاطاً خاصأء بل 
نشاطاً مرفقيل9. 





والأنر نفسه إذا محت جية الإ 
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كد 


ولقد أخلى القضاء الإداري قي مصر يدلوه قي هذا الموض وع. ولضغآ 
بعض الإمازات والأشراط الدالة على حقيقة الشخص: وما إذا كان عامآً أم 
خاصأء وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر قي حكمها الضادر في 
37/17/4ء ومن ثم فلا متدوحة - عند غياب النص - من أن يوكل التكييف 
القاتوني للمؤسساته وهل هي عامة آم لا إلى تقدير القضاء في كل خالة على 
حدهه والقضاء في تقديرء لكل حالة يستعين بالمقاييس المشار إليها قي مجموعهاء 
يوصفها علامات تهدي إلى حقيقة طبيعة المؤسسة؛ قهز يرجع إلسى النصوصض 






الإدارةء أم من خلق الأقراد: كما يستأئن بمسدى 
اختصاصات اقسلطة العامة التي تتمتع بها المؤسسة؛ وهل لها مثلاً حق ف رض 
الضرائب والرسوم آم لاء ويستنير أيضآً بمدى رفابة الإدارة بعلى المؤسسة مسن 
الناحيتين الإدئرية والمالية: ثم يستنيط من كل أول كه تقديسره لحقيقة طييعة 
الموسسةا". 

هكذا تكون قد حددنا المعايير التي تكشف عن وجود المرفق العام؛ وإن 
كان هنالك نقطة آخرىء هي أن وجود المرقق العام لا يعني بالضرورة خضوعه 
للقانون الإذاري. 

اذلك أن فكرة المرفق الام لم تعد تصلح وحدها لساسأ قاط مأ لإنشاء 
مبادئ القاتسون الإداريء وتحديسد نط أق تطبيقه: لأ مصلعة المرافق 
العامة الصتاعية والتجارية لاتستلزم في كل الأحوال إنشاء قناعدة إدازيسة 
تحكمهاء بل إن قواعد القانون الخاصء قد تكون أكثر ملاسة لتحقيق أهداف هذه 
المرافق. 
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وعلى هذا قوجود مزفق عام صناعي أو تجاري لايستتيع ختماً تطبي ق 
مبادئ القانون الإداريء بل يتطلب الأمر البحث عن معيار تكميلي؛ يرجع إليسنه 
في تحديد نطاق تطبيق كل من القانون الإداري والقانون الخاص في دائرة تشلط 
المرافق العامة الصناعية والتجارية: وهذا المعيار هو معيار السلطة. 

و إذا كنا حريصين على توفر فكرة عنصر الس لطة؛ فسن الضروري 
التركيز على الملاحظتين الآتبتين: 

-١‏ لا نوافق على ما ذهب إليه أعضاء السلطة في فزتسا بضرورة أن 
.تكون السلطة الإدارية: قد استخدمت في مباشرة نشاطها وسيلة من وسائل القانون 
العام الثي تختص السلطة العامة وحدها باتخاذها؛ وأن تكون قد ضمنت العقد 
الذي تبرمه مع الأفراد شرطأ مغايراً للشروط المعروفة في القانؤئ الخاص. 

إذ يكفي لتوافر عنصر السلطة أن يتبين من النصوص القانونية النسي 
أنشات المرفق أن إرادة المشر'ع قد اتصرفت إلى إخضاع جزء محدد من نشاط 
المرفق للقانون الإداري سواء أظهرت هذه الإرادة صريحة في نص بعينسه؛ أم 
أمكن استخلاصها من مجموع النصوص: ذلك أن ظهور هذه الإرادة مغنساه أن 
المشرّع اراد أن يباشر هذا الجزء المحدد من لشاظ المرفق بمقتشى ما تملكه 
الإدارة من امئيازات بوصفها سلطة عامة تتمتع بهزء من سلطان الدولة 
وسيادتهال. 

فإن تعذر استخلاص إرادة المشر'ع من النصوص فإئه يمكن الاسددلال 
على هذه الإرادة بالرجوع إلى القرائن القائونية. 

ويختلف مدلول القرائن بالنسبة للمرافق الإدارية عنه بالنسبة للمرافق 
الصناعية والتجارية. 
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فالمرافق الإدازية يقخرض أصلاً ما عشأ نتدار يوساتل القائون. 
لامي 

ويجوز استثناء آن تياشر الإدارة عملا من الأعمال المتطفة بهذه المرافدق 
بالوسائل نفسها اقتى يستخدمها الأفردء إلآ آنه في هذ الحال الاستثئائية لا يمكن 
أعتبار العمل مدنياً يخضع لأحكام القاتون الخاص إلآّ إذا ظهرت نية الإدارة من 
استخدام وسائل القاتون الخاص واضحة وجلية!7. 

أما المراقق الصناعية والتجارية. قالمقروض أنها تنش لتدار في جزء مسن 
انشاطها على الأقل بوسائل القاتون الخاص» فإدَا لم تتبين نية المشرّع بالنسية 
التحديد نطاق تطبيق القاتون الخاص والعام؛ في دائرة نشاط هذه المرافق؛ فإنه 
أراد إطلاق الحرية للسلطة الإدارية في استخدام الوسائل التي تراها ملائمة لكل 
انوع من أنواع النشاط. 

وعلى هذا فإن تبين أن السلطة الإدارية اعتمدث في مباشرتها لعمل متعلق 
.بنشاط هذء المراقق على حقوق السنطة كان العمل إداريًء أما إذا ثنين العكسء أو 
لم ينبين قصد الإدارة أصلاً طيقت أحكام القانون الخاص على لساس أن 
المفروض أن المراقق الصناعية والتجارية تنشأ أصلاً لثدار بوسائل القنانوق 
اللخاص7, 

ويذلك فهذا المعيار يختلف عن معيار السلطة لدى أنصار فكرة السلطة في 
الفقه الفرئسيء ذلك إن أنصار السلطة قي فرنسا يرون أن وجود عنصر السلطة 
في أي عمل أو نشاط تقوم به الإدارة يكفي وحده لكي يصبح النشاط خاضصاً 
الأحكام القاتون الإداري. 
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وتيعأ لهذا الاتجام. فالإدفرة تملك حرية الانتقدة من الانتيازات قتي 
يقررها القانون الإذاري بإعمال إرادتها وحدها. 
معين يقيد حقوق الأفراد أو حرياتهم؛ واستخدمت قي القيام به وسائل الق انون 
العامه قإن هذا الإجراء يعتبر تلك عملا إدازياً يخضع لأحكام القانون الإداري. 
وبتمتع بالحصانة المقررة في القاتون الإداري للأعمال الإدئرية: دون أن تكون 
اسلطة الإدارة مقيدة في كل ذلك يسأي قيد سوى ما تقرضه هي على تاها 
بإرادتها من قيود. 

ولقد عرضنا لوجهة نظر الدكتور ثروت بدوي ( في مصر ) .وهو مسن 
أعضاء السلطة العامة - وانتقدنا إمكان إجراء عقود إدارية على أموال الدولة 
الخاصة. 

وهكذا نكون قد حددنا بصورة خاسمة ودقيقة معيار القانون الإداري 
وأساسه ومجالات اتطباقه؛ حيث اتقذنا من المرفق العام هدفاً ومتاط أ للقاتون 
الإذاري» ثم اتخذنا - من هذا المعيار العرك ب - اليب القانون الإداري 
وسيلة لهذا القاقون!: دون المغالاة والتطرف والاستعانة بمعيار لهدف دون 
الوسيلة؛ والعكس؛ وباستطاعة القارئ أن يرَنَ عقد الإيجار الإدارني على 
اضوه هذا المعيار المركب يعد أن يتبين نه أن ذلك العقد يتصب على متقعة 
اشي» مملوك للإدازةء ويتعلق بنشاط المرفق العام؛ أو يتصب على استخدام المال 
العام 

ويذلك يستطيع القارئ أن يصوب أحكام الأقضية التي عرضنا لها في هذا 
البحثء ويبين مدى سلامتهاء واتفاقها مع روح القانون الإذاري. 
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الفهر لس 
الموضوعع 

تفميد 

الفصل الأول 

فصل تمهيدي 

الفرع الأول 

أساس ومعيار القانون الإداري 

المطلب الأول 

رأي مارسيل فالين 

المطلب الثاني 

رأي جورج فيد 

المطلب الثالث 

رأي جان ريفيرو 

المطلب الرابع 

راي الأسئاذ دي كوريل 

المطلب الخامس 

الوضع السليم لمسألة أساس القانون الإداري ومعياره 

الفرع الثاني. 

تحديد نظام الأموال العامة ونظامها القانوني 
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الموضوع 

الفرع الثالث 

معيار النظام القانوتي للاستعمال الخاص للمال العام 

المطلب الأول 

النظام القانونى للترخيص الإنفرادي للاستعمال الخاص نلمال 
العام 

المطلب الثاني 

الاستعمال الخاص الذي يتم في صورة عقد 

الفرع الرابع 

المطلب الأول 

القرار المشوب بالبطلان مصدراً لمسؤولية الإدازة 

المطلب الثاني 

المال الملتبس ومناقشة خطاب المحامي الأستاذ خالد عبد الله 
اخالد 

المطلب الثالث 

أموال الدولة الخاصة 

المطلب الرابع 
المطلب الخامس 

الرقابة الفضائية على ركن السبب في القرار الإداري 





١ةهذرالإ+‎ ٠ تاريخ‎ ١ 


1 


6 
7 


ل 


نيا 
نا 


لننا 
لذن 


لها 





الموضوع 
البند الأول 
الدى القضاء الفرتسي 
-١‏ قرارات الضبط الخاصة بالأجانب 
1- الرقابة على بعص القرئرات المتعلقة بالوظيفة العامة 
- الرقابة على الهيئات والمنظمات الخاصة 
4- قرارات الإنعام بالأوسمة 
ه- القرارات الإدارية ذات الصفة الفنية 
البند الثاني 
مجلس الدولة المصري ومسألة رقايته على التكييف لإقسانوني 
للسبب في الفرار الإدازي 
-١‏ في مجال الوظيفة العامة 
؟- الرقابة على قرارات الضبط الإداري الخاص بالخ الب 
وبالذات قرارات الترخيص بالإقامة ثم الإبعاد 
- الفصل الثاني 
في مقومات عقد الإيجار الإذاري 
مقدمة 
الفرع الأول 
لماذا عقد الإيجار الإداري وليس عقد الاستثمار ؟ 
الفرع الثاني 
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الموضوع 
نطاق عقد الإيجار الإداري وعشتملاته 
ازع قنفت 
لماذا تلجأ الإدارة إلى آلية عقد الإيجار الإدلري 
المطلب الأول 
المقصود من الحظر المفروض على الإدارة 
المطلب الثاني 
مبررات لجوء الإدار 
الفرع الرابع 
نظرة تاريغية حول تكهدق الأناة القاتونية المرخضة 
لاستعمال المال العام 
المطلب الأول 
اتطور الرؤية قي فرتسا 
المطلب الثاني 
تطور الرؤية المصرية 
الفرع الخامس 
المركز القانوني للمرخص له تجاه الغير 
الفرع السادبس 
الرقابة القضائية على عقد الإيجار الإداري 
القرع السايع 
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الموضوع 
مصير عقود الإيجار العادية في حال الاستملاك 
الفرع الثامن 
عقد الإيجار الإداري في النظام القانوني السوري 
تمهيد 
المطلب الأول 
عفد الإيجار الإداري في ميزان القضاء السوري 
مقدمة 
البند الأول 
عقد الإيجار الإداري على ضوء رؤية محكمة النقض, 
البند الثاني 
قضاء المحاكم الإدارية. 
المطلب الثاني 
عفد الاستثمار في وعي الفقه في سوريا 
- خاتمة 
الوعي بمفهوم عقد الإيجار الإداري ( تقييمنا وتقديرنا للموضوع ). 


بعونه تعالى 
نيز انتهى كتاب عقد الإيجار الإداري 6ه 
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دمشق- حرستا 
هاتف 51117١‏ فاكس 07874187 


ص.ب اه 





